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 ٨٧٧

  مقدمة

  

  : موضوع البحث-١

صفھا           ة وصولاً  لمنت ارة الأفریقی ي شمال شرق الق یعد نھر النیل الذي یجري ف

ن  ة م الم المتتابع ار الع ول أنھ ن   ) ١ (أط رب م ا یق ھ م غ طول در  ٦٧٠٠، ویبل م ، وتق  ك

ي       ٢٫٩مساحة حوضھ بنحو     دة ھ دول عدی ر ب ع ، ویم ومتر مرب دي،  (  ملیون كیل بورون

ورواندا، وتنزانیا، وكینیا، وأوغندا، والكونغو الدیمقراطیة، وإریتریا، وأثیوبیا، وجنوب 

سودان، وم     )٢(السودان اه        )٣().صر، وشمال ال ل بالمی ر النی د نھ صادر تم دة م اك ع  وھن

زال          توائیة ، وحوض بحر الغ ضبة الاس ة ، والھ ضبة الأثیوبی ي الھ سي وھ شكل رئی   . ب

ة    ضبة الأثیوبی د الھ وان بحوالي    )٤(وتم د أس ل عن ر النی راد  % ٨٥ نھ ن متوسط الإی م

                                                             
ترق أقالیم عدة دول بالتتابع ولا تشكل حدوداً لأي منھا ؛ بحیث الأنھار المتتابعة ھي التي تخ"  )١(

نكون أمام دول تسمى دول المنبع ، ودول أخرى تسمى دول المجرى الأوسط للنھر ، وثالثة تسمى 
 دار – قانون الأنھار والمجاري المائیة الدولیة –علي ابراھیم / د . أ–انظر في ذلك " دول المصب

 ٢٦ ص – ١٩٩٥ –النھضة العربیة 
(2) Rami okascha – water scarcity and regional security in the Nile basin. – 

Grin publisher – 2013 – p 3 " Since south Sudan's secession in 2011 the 
Nile river is shared by eleven countries ( Egypt, Sudan, south Sudan, 
Ethiopia, Eritrea, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, D.R. Congo 
and Kenya ) 

 دار النھضة العربیة – ٢٠٠٧ – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام –د صلاح الدین عامر .انظر أ )٣(
  .٤٨٢ ص –

وھي تتألف . الھضبة الإثیوبیة، ھي عبارة عن مرتفعات تغطي الكثیر من إثیوبیا ومنتصف إریتریا )٤(
ویفصل القسمین من ناحیة . غربیة الوعرة الأكثر محدودیة من المرتفعات الشرقیةمن المرتفعات ال

. الشرق وادي متصدع واسع النطاق والذي یمر عبر اثیوبیا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي
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 ٨٧٨

ضبة الإ  ) ملیار متر مكعب سنویاً   ٧١نحو  ( السنوي   اه الھ دة    ، وتتجمع می ن ع ة م ثیوبی

ي  . ، ونھر عطبرة)١(أنھار وھي نھر السوباط ، والنیل الأزرق   أما الھضبة الاستوائیة فھ

                                                             
= 

في " رودولف"ا لحوض بحیرة وتمتد المرتفعات الغربیة من إریتریا وشمال منتصف إثیوبی
وداخل ھذا القسم یتم وضع " . تیغري"و" أمھرة"اضي التقلیدیة لشعوب ، وتشمل الأرالجنوب

، أعلى قمة في ]) م٤،٦٢٠[ قدم  ١٥١٥٧"  دیجینرأس "علامة على قمتین جبال من جبل 
وھذه ).  م٤،٣٠٧( قدم ١٤١٢٧في " باتو"بین قمم المرتفعات الشرقیة حیث یقف جبل . اثیوبیا

انظر في . راعیا والمكتظة بالسكان في كل من إریتریا وإثیوبیاالمرتفعات ھي أكثر المناطق إنتاجا ز
منصور /  وانظر أیضا د.دائرة المعارف البریطانیة.  بقائمة المراجع١ذلك الرابط الالكتروني رقم 

 – نظرة تطبیقیة على أھم أنھار الشرق الأوسط – النظام القانوني للأنھار الدولیة -أحمد العادلي 
 ص – بدون ناشر – ١٩٩٥ –ل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام رسالة مقدمة للحصو

  ٣٨١- ٣٧٨ص 
(1) Assef M. Melesse – Nile river " Hydrology, climate and water use " – 

springer – 2011 – p 3 – 4 " The blue Nile river basin is the main source 
of the Nile river with a drainage area of 324.530 Km2 states that (86%) of 
the annual flow of the Nile comes from the blue Nile river basin (59%) 
from the Barro – akobo – sobat sub-system (14%) and from the tekeze/ 
Atbara/ gash sub-system (13%). The remaining (14%) comes from the 
equatorial lakes after losses of evaporation in the sudd region and 
machar marshes. The upper blue Nile river basin is 176.000 Km2 in area. 
The major tributaries of the blue Nile river in Ethiopia are gilgol abbay, 
megech, rib, Gumera, beshlo, woleka, jemma, guder, chemoga, fincha, 
dedessa, angor, Dura and beles. The upper blue Nile river basin is 
relatively wet when compared to the lower basin ( part of the blue Nile 
drainage basin Ethiopia until it joins the white Nile river ). Annual 
rainfall ranges from over 2000 mm in the southwest of the basin to a 
1000 in the northeast." …… see Diana Rizzolio Karyabwite " water 
sharing in the Nile river valley – unep/dewa/grid-Geneva - January -
March 1999 - January - June 2000  - Project gnv011: using Gis/remote 
sensing for the sustainable use of natural resources - p 26 " The water of 
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 ٨٧٩

ط    غ المتوس ث یبل ام ؛ حی دار الع ى م اه عل ل بالمی داد النی ي إم اً ف صادر انتظام ر الم أكث

توائیة نحو        ضبة الاس ن الھ د أسوان      ١٣السنوي للمیاه الواردة م ب عن ر مكع ار مت  ملی

رت ،                موزعة ب  رة ألب ا ، وبحی رة كیوج ا ، وبحی رة فكتوری ي بحی ة ؛ ھ صادر مختلف ین م

ع          . وبحر الجبل ، والنیل الأبیض     ار صغیرة تنب دة أنھ زال ع ي حوض بحر الغ وتنتشر ف

سنوي          راد ال ل الإی من المناطق الجبلیة بالسودان ، وجمھوریة إفریقیا الوسطى ، ومجم

والي   غ ح ار یبل ذه الأنھ ر م١٥لھ ار مت ي    ملی ر ف ا الكثی د منھ ط ؛ یفق ي المتوس ب ف كع

ات             )١ (.مناطق المستنقعات  ة موضوعُ ب ار الدولی اري الأنھ ى مج سدود عل اء ال ل بن  ولع

ام         رأي الع ل وال دني ب ع الم ة والمجتم ات الدولی الم والمنظم ن دول الع راً م شغل كثی ی

ى مجرى نھ              دود عل دة س اء ع ي بن ن سعیھا ف ا م ل  الدولي؛ وبات ما تفعلھ أثیوبی ر النی

تمرار    دى اس ول م صریین ح ق الم ن قل د م راً یزی ضة ؛ أم د النھ ھرھا س ھ وأش وینابیع

شغیلھ           د ت اءه وبع ن بن اء م منسوب المیاه المتدفق من النھر أثناء بناء السد وبعد الانتھ

ك            ر ذل ة وأث ل والتعری ل التآك سد لعوام وأثناء ملئ خزانھ، ومدى احتمال أساسات ھذا ال

ة            على انھیاره وتسرب   د القانونی ر أن أتعرض للقواع ن لازم الأم ان م ذا ك ھ؛ ل  الماء من

  .الدولیة التي تحكم بناء السدود على مجاري المیاه الدولیة، وخاصة الأنھار الدولیة
                                                             

= 
the Nile comes from two sources, the Equatorial Plateau and the 
Ethiopian Highlands, both of which receive large quantities of rain. The 
actual river came into being as a result of the interconnection of several 
independent basins and their integration into one river". 

 ، وانظر أیضا عن الوثیقة ٤٨٤ – ٤٨٣ ص – المرجع السابق –د صلاح الدین عامر .انظر أ )١(
 ، وحیث یقدر البعض أن ٧ - ٤التعریفیة لنھر النیل الصادرة عن وزارة الموارد المائیة والري ص 

عند أسوان في ) الأبیض والأزرق وعطبرة ( ریف نھر النیل السنوي من فروعھ الثلاثة جملة تص
 البعد المائي للأمن القومي بین –مجدي محمد جمعة /  د- ٣ ملیار م٨٤جنوبي مصر حوالي 

   ١١ ص - دار النھضة العربیة – ٢٠١٤ –المخاطر وآلیات المواجھة 
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  : أهمية البحث-٢

املین                   اء والع ث الفقھ ي بح ر ف ر الأث ضة كبی د النھ اء س ي بن ا ف دء أثیوبی كان لب

ن       بمجال القانون الدولي عن القوا  ي یمك سد والت اء ال م بن ي تحك عد القانونیة الدولیة الت

دولي         ع ال ة المجتم ة، ومواجھ بھا مواجھة أثیوبیا قانونیا بصفة خاصة كطرف في الأزم

ة             دابیر معین اذ إجراءات وت سعي نحو اتخ صریة ال ررت الإدارة الم ا ق بصفة عامة إذا م

ق قو       ھ وف صر من رد لم ي ت ام     تكفل حمایة نھر النیل والحصة الت دولي الع انون ال د الق اع

ضلاً           دابیر، ف وبما لا یحمل الإدارة المصریة أیة مسئولیة دولیة عن ھذه الإجراءات والت

ة        ن الناحی سدود م اء ال الج بن عن ذلك كان لابد من التوغل فنیا في بعض الأمور التي تع

ن     ا م ا یوافقھ ع م ة م ة والتقنی اییر الفنی ك المع ة تل ة ومطابق یة والفنی د الھندس القواع

اة      ة ومراع ة الدولی القانونیة كي یكون البحث متكاملا من حیث مراعاة الجوانب القانونی

  .الجوانب الفنیة وفقا للمعاییر الدولیة

  : إشكاليات البحث-٣

 ما -یتطرق البحث للإجابة عن تساؤلات عدیدة یطرحھا موضوع البحث ؛ أھمھا 

صر إذا       ھي أھم الاتفاقات التي تنظم الانتفاع بمیاه    ى م ود عل ي تع دة الت ا الفائ النیل؟ وم

ف       سجل النظی دأ ال ام لمب ل الاحتك ابع النی دول من وز ل ات؟ وھل یج ذه الاتفاق تندت لھ اس

ات ذات             ل أم أن الاتفاق اه النی ي می صر ف صة م اه ح ة تج للتنصل من الالتزامات التاریخی

ي نظر           ا ھ ف؟ وم سجل النظی دأ ال دولي    الطابع العیني تمثل استثناء على مب ھ ال ات الفق ی

ل               دولي؟ وھ ر ال ى مجرى النھ شاریع عل ي إجراء م التي تناقش حقوق الدول النھریة ف

ع           سد م ب حجم ال دم تناس ر ع تستند أثیوبیا لإحداھا في بناءھا لسد النھضة؟ وما ھو أث

ي                سنكي ف د ھل دولي وقواع انون ال د الق ح لمعھ اك دور واض معدل تدفق الماء؟ وھل ھن
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ار                حمایة حقوق الدول   ا ھو المعی ل وم اه النی ي می اریخي ف ق ت صر ح  النھریة؟ وھل لم

ث            ا البح ي یثیرھ ساؤلات الت المتبع في الاعتراف بمثل ھذا الحق التاریخي، ومن أھم الت

ي        ة الت ة الدولی د القانونی ي القواع ھو مدى جواز بناء السدود في دول المنبع ؟ ، وما ھ

ذلك على منسوب وحصص المیاه التي تذھب تحكم بناء السدود وتشغیلھا بحیث لا یؤثر  

م ملء      ي تحك لدول المجرى الأوسط للنھر ودول المصب؛ وبمعنى آخر ماھي القواعد الت

ة                  د الدولی اھي القواع شغیل؟ وم رة الت اء فت سد وأثن شغیل ال ة ت ي بدای خزانات السدود ف

یر الدولیة ؟ التي تحكم التعویض عن الأضرار المترتبة عن بناء سد لا یتطابق مع المعای 

  :وعلى إثر ھذه التساؤلات جاء تقسیم الدراسة وفقا للخطة الآتیة 

  : منهج البحث-٤

اتبعت في ھذا البحث منھجاً تأصیلیاً تحلیلیاً ؛ وقد تجلى المنھج التأصیلي في رد      

الفروع إلى أصولھا حیث تم البحث في الوثائق الفنیة والقانونیة الصادرة عن المنظمات 

اء       الدولیة ال  ي بن تراتیجیة ف معنیة كتقریر لجنة السدود الدولیة التي وضعت أولویات اس

ة             اري المائی انون المج ة لق ة الدولی ى الاتفاقی ات عل ذه الأولوی ا ھ السدود الكبیرة ورددن

ى              دف إل اً یھ اً تحلیلی ا منھج ا اتبعن ة؛ كم ر الملاحی الدولیة واستخدامھا في الأغراض غی

یح الاتف ل وتوض سیر وتأوی ائج  تف ى النت ولاً إل دولي وص ھ ال اھج الفق ة ومن ات الدولی اق

  .والتوصیات التي انتھت إلیھا الدراسة في ھذا البحث

  : خطة البحث-٥

تتلخص خطة ھذا البحث في تقسیم الدراسة إلى فصلین ، نعالج في الفصل الأول    

ان        صل الث ي الف ات  النظام القانوني الدولي للانتفاع بمیاه نھر النیل ، ونناقش ف ي الأولوی

  .الاستراتیجیة في بناء السدود
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  : تقسيم-٦

  :ندرس في ھذا البحث ما یلي

  .النظام القانوني الدولي للانتفاع بمیاه نھر النیل: الفصل الأول

  .الطبیعة القانونیة لاتفاقات الانتفاع بمیاه نھر النیل: المبحث الأول 

  .یوبيالفقھ الدولي وبناء سد النھضة الأث: المبحث الثاني 

  الأولویات الاستراتیجیة في بناء السدود: الفصل الثاني 

وق        : المبحث الأول    ة حق ي حمای سنكي ف دور معھد القانون الدولي وقواعد ھل

  .الدول النھریة

ادل      : المبحث الثاني    سام الع ل الاقت ن قبی   احترام الحقوق التاریخیة المكتسبة م

  .لمیاه نھر النیل) المعقول والمنصف(
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   الأولالفصل
  النظام القانوني الدولي للانتفاع بمياه نهر النيل

  
  المبحث الأول

  الطبيعة القانونية لاتفاقات الانتفاع بمياه نهر النيل
  

  الاتفاقات التي تنظم الانتفاع بمياه النيل: ًأولا

اریخي  )١(عقدت عدة اتفاقات لتنظیم الانتفاع بمیاه النیل     وأھمھا وفقا للترتیب الت

ا ي  : لانعقادھ ا ف ي روم ع ف ول الموق ل ١٥البروتوك ى ١٨٩١ أبری ا العظم ین بریطانی  ب

ة            دات الموقع سودان، والمعاھ ا وال وإیطالیا والخاص بتعیین الحدود الفاصلة بین إریتری

ي        ایو  ١٥بین بریطانیا العظمى وأثیوبیا في أدیس أبابا ف ة   ١٩٠٢ م دة الموقع ، والمعاھ

ي لن  و ف ى والكونغ ا العظم ین بریطانی ي ب ایو ٩دن ف ین ١٩٠٦ م د ب اق المنعق  ، والاتف

سمبر  ١٣بریطانیا وفرنسا وإیطالیا في     ي    ١٩٠٦ دی دة  ف دة المنعق ایر  ٢١ ، والمعاھ  ین

ي      ١٩٢٤ داد البلجیك صوص الامت ى بخ ا العظم ا وبریطانی ین بلجیك دا، " ب روان

                                                             

(1) Cari Meister – Nile river " The Nile river is the longest river in the 
world. It is 4.187 miles ( 6.737 Km ) long. The Nile has been important to 
plants, animals and people for thousands of years . millions of people 
have used its water for farming, drinking and transporting both people 
and goods"– 2010 – p 4 
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ا الع          "وبوروندي ة وبریطانی دة الأمریكی ات المتح ین الولای ي   ، والاتفاق المنعقد ب ى ف ظم

  )١( .١٩٢٥ فبرایر ١٠

ین              ا ب دة م لال الم ى  ١٤وتبادل المذكرات بین بریطانیا العظمى وإیطالیا في خ  إل

سمبر ٢٠ صر      ١٩٢٥ دی ة لم ة المائی وق الأولوی ا بحق راف إیطالی جلت اعت ي س   والت

دھما        ى رواف یض وعل ل الأب ى النی ل الأزرق وعل ى النی سودان عل ن  )٢(. وال ح م  والواض

ذه الا ع ھ ي    جمی ا ف ل بحقوقھ ر النی ا نھ ر بھ ي یم دول الت راف لل سابقة الاعت ات ال تفاق

ط             م فق سودان ھ صر وال ن أن م بعض م الانتفاع بمیاه النیل، وذلك على عكس ما یراه ال

  )  ٣(.المنتفعین بمیاه النیل

ي             ل الت اه النی ى مجرى می ارس عل ع أن تم ق دول المنب ن ح بعض أن م ویرى ال

صب أو دول المجرى الأوسط     تجري في إقلیمھا نفس الإن  ا دول الم شاءات التي تقوم بھ
                                                             

إن الھیكل العام لھذا الفرع من فروع القانون الدولي ما زال یرتكز على معاھدات ثنائیة عدیدة  )١(
 معاھدة دولیة، وقلیلة ھي القواعد العرفیة التي تسري ٣٠٠وشبھ إقلیمیة یصل عددھا إلى أكثر من 

و تكرار النص علیھا بأسلوب شبھ على الجمیع حتى وقتنا الراھن، وأساس ھذه القواعد بالطبع ھ
. حرفي الأمر الذي یؤكد وجود أو توافر الركن المادي والمعنوي الذي یكسبھا سمة التطبیق العام

  ١٩٠٥ / ١٠ / ٢٦ ھناك نص في الاتفاقیة المعقودة بین السوید والنرویج بتاریخ ١٩٠٥ومنذ عام 
وفقا ) " ٢( م –ى الأنھار الدولیة حول حقوق المیاه یشیر إلى وجود مبادئ عامة التطبیق عل

للمبادئ العامة للقانون الدولي فإن الأشغال المشار إلیھا في المادة الأولى لا تنفذ فوق إقلیم ھذا 
وإذا أضرت ھذه الأشغال أو أثرت في المیاه الواقعة في . الطرف أو ذاك بدون موافقة الطرف الآخر

علي / انظر د. ریة في نوعیة المیاه فلا یمكن تنفیذھاالدولة الأخرى ، أو أدت إلى تغیرات أو جوھ
  ١٢ ص – مرجع سابق –ابراھیم 

  ٤٨٩-٤٨٥ ص – المرجع السابق –د صلاح الدین عامر .انظر أ )٢(
(3) Assef M. Melesse – Op.cit – p 408 " it is obvious to expect the complexity 

of dealing with sharing of the water in an equitable manner, what most 
think and know about the Nile is that the water is used solely by Egypt 
and Sudan." 
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ل           اع المتماث ، )١(لنھر النیل تأسیسا على قاعدة المساواة في الحقوق النھریة وحق الانتف

ھ    ع وأوج ب دول المنب ي تناس اع الت ھ الانتف ین أوج ة ب رورة التفرق ا ض رى ھن ا ن ولكنن

ھ     ر وأوج ط للنھ رى الأوس ب دول المج ي تناس اع الت ب دول   الانتف ي تناس اع الت  الانتف

ب الأخرى          د لا یناس داھا ق ب إح ا یناس صب       . المصب؛ فم ة الم یم دول ى إقل د عل اء س فبن

اه       وھي الدولة التي ینتھي إلیھا مجرى النھر لن یمنع المیاه عن أحد وما سیكتنز من می

یغمر              صب النھر وإلا س ى م صرف إل م ی ة ث رة مؤقت ي لفت سیكون مستخدما بشكل أساس

اءه               الماء أ  ع لأن بن ن دول المنب ة م ي دول سد ف اء ال س بن ى عك رض دولة المصب ، عل

دى       صب أو إح سیحجب الماء عن الدولة التالیة لھا في مجرى النھر سواء كانت دولة م

دفق         سوب ت ع من ا ارتف دول المجرى الأوسط للنھر ؛ فضلا عن مخاطر انھیار السد إذا م

ان مجرى     الماء داخل السد مما قد یؤدي إلى أضرار ج   ي جری ا ف سیمة بالدولة التي تلیھ

ة  . النھر  ا لجن د أقرتھم رة ق سدود الكبی اء ال د بن ا عن ب مراعاتھم املان یج اك ع ذا ھن ل

  :السدود الكبیرة كمبادئ إطاریة

تثماریة؛            -١ ة اس الي لمیزانی  مشاریع السدود یتم الموافقة علیھا عادة على أساس م

ا   وال إض اف أم ة المط ي نھای ت ف اد   وإذا تكلف ا وإیج ور علیھ ن العث د م فیة فلاب

ف         د تتكل ا ق ة بھ ة المرتبط ة التحتی رة والبنی سدود الكبی لازم؛ إن ال ل ال التموی

ى     اء عل ررة بن وم المق ة الرس شتق تعریف ا ت را م ا كثی دولارات، وھن ارات ال ملی

ة    ود المبذول شروع أو الجھ ة للم دوى المالی وض الج ا یق الیف مم دیرات التك تق

  .لیفلاستعادة التكا

                                                             
(1) Bjorn lineman – Economy and transport in the Nile region – is the Nile a 

shaping element – Grin publisher – 2010 – p 1 
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ة، وھو       -٢ ة بالغ اني ذو أھمی  الجداول الزمنیة لتنفیذ المشروع؛ حیث یوجد مؤشر ث

داول         تیفاء الج تم إس دى ی ى أي م ر؛ إل خلال مرحلة التنفیذ لمشروع بناء سد كبی

شروع          ھ الم الزمنیة للمشروع، إذ أن التأخیر في التاریخ الذي یجب أن ینتھي فی

ة ع     دة المتراكم ادة الفائ ى زی ؤدي إل اء     ی شطة البن ة لأن وال المقترض ى الأم ل

  )١(.والتأخیر في الإیرادات المستحقة لمالك المشروع المنجز

ة            داول الزمنی ل و الج ى التموی وإذا نظرنا إلى كلا العاملین لوجدنا أن التركیز عل

ات         ادل الخطاب ضا تب اك أی للمشروع من أھم عوامل نجاح مشاریع السدود الكبیرة ، وھن

ذي         ١٩٢٩ مایو   ٧في   اني ، وال سامي البریط دوب ال وزراء والمن س ال یس مجل ین رئ  ب

ي     تضمن اعتراف بریطانیا بحقوق مصر الطبیعیة والتاریخیة في میاه النیل ، وقد جاء ف

راف          " " لوید"ختام خطاب اللورد     ا الاعت بق لھ ك س ة المل أذكر دولتكم أن حكومة جلال

ر  ل، وأق اه النی ي می اریخي ف ي والت صر الطبیع ق م ر  بح ك تعتب ة المل ة جلال ر أن حكوم

د     ا أؤك ة، كم سیاسة البریطانی ادئ ال ن مب یا م دأ أساس وق مب ذه الحق ى ھ ة عل المحافظ

ت       لدولتكم بطریقة قاطعة أن ھذا المبدأ وتفصیلات ھذا الاتفاق ستنفذ في كل وقت أیا كان

  ."الظروف التي قد تطرأ فیما بعد

صریة لا  بغ"  كما قضت ھذه الخطابات المتبادلة بأنھ      یر الاتفاق مع الحكومة الم

ده أو       ى رواف ل أو عل ى النی یمكن القیام بأیة أعمال بشأن الري أو بشأن تولید الطاقة عل

ي         اه الت على البحیرات التي ینبع منھا إذا كانت ھذه الأعمال من شأنھا إنقاص كمیة المی

                                                             

(1) Dams and development A new framework for Decision-making : the 
report of the world commission on Dams – November 2000 – Earthscan 
publications Ltd, London and sterling, VA – p 40 - 41 
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ة مجرى ال      ي مراقب صر ف وق م اظ بحق ضا بالاحتف ضت أی صر ، وق ى م صل إل ن ت ل م نی

  ." المنبع إلى المصب

ذي          اء ال ل الأولی ة خزان جب وھناك أیضا الاتفاق بین مصر والسودان بشأن إقام

ات           ن الاتفاق ر م ا الكثی اه وغیرھ ن المی . یتسع لثلاثة ملیارات ونصف ملیار متر مكعب م

صریة     ة الم ین الحكوم ة ب ات متعاقب دت مفاوض سودان عق تقلال ال اب اس ي أعق وف

شأ  سودانیة ب ة  وال ت الحكوم دما عزم دولتین، وعن ین ال ل ب اه النی اع بمی یم الانتف ن تنظ

المصریة على إنشاء مشروع السد العالي تركزت المفاوضات على كیفیة الانتفاع بكمیة      

ي      سودانیة ف ة ال ت الحكوم الي ، ورغب سد الع شاء ال ن إن تنتج ع ي س دة الت اه الزائ المی

 بین ١٩٥٩ نوفمبر ٨وتم التوصل لاتفاق  لإجحافھا بحقوقھا ، ١٩٢٩تعدیل اتفاق سنة  

  . وبین السودان) مصر(الجمھوریة العربیة المتحدة 

اع   ر للانتف د النظ ار عن ي الاعتب ع ف د أن توض ور لاب اك أم بعض أن ھن ردد ال وی

  :بمیاه النیل

  . میاه النیل ستكون محلاً للندرة، كنتیجة لضغوط التلوث البیئي، وتغیر المناخ-١

  )١(.ئة لنھر النیل ستتنافس على ھذه المیاه لندرتھا ومحدودیتھا الدول المشاط-٢

ام  ي ع یس    ١٩٩٣وف وبي میل ارك ، والأثی سني مب صري ح سان الم ع الرئی  وق

صادیة          صالحھما الاقت ز م ل وتعزی اه النی زیناوي اتفاق القاھرة وأثیوبیا لتنمیة موارد می

ن أ          اع ع ان بالامتن د الطرف وده یتعھ داث     والسیاسیة، وفي أحد بن ى إح ؤدي إل شاط ی ي ن

ي           اون ف شاور والتع د بالت ا یعھ ضرر بمصالح الطرف الآخر فیما یختص بمیاه النیل، كم

                                                             

(1) Assef M. Melesse – Op.cit – p 409 
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ن        د م ل الفاق دفق وتقلی م الت ادة حج ى زی لاً عل ة عم دة المتبادل شروعات ذات الفائ   الم

ة         املة ومتكامل ة ش ار خطط تنمی ي إط ل ف شاء      . میاه نھر النی ى إن ان عل ق الطرف ا اتف   كم

ة اه   آلی ك می ي ذل ا ف شترك بم ام الم وعات ذات الاھتم ول الموض شاورات ح ة للم  ملائم

ل     ن أج ل م د بالعم ة، وتعھ ي المنطق تقرار ف سلام والاس ل ال ن أج ل م ك للعم ل، وذل النی

ة        شتركة لتنمی صلحة الم التوصل إلى إطار للتعاون بین دول حوض نھر النیل لتعزیز الم

ا       سبة       حوض النھر، وھذا الاتفاق یعد اعتراف ة والمكت الحقوق التاریخی ا صریحا ب  أثیوبی

اه              ق بمی ا یتعل الطرف الآخر فیم اق الأذى ب دین إلح ن البل لمصر في تلك المیاه ویمنع ع

  )١(.النھر

ات              ذه الاتفاق شترك لھ ونخلص من الاتفاقات السابقة إلى أن الھدف الأعظم والم

ر إ      دود     السابقة كلھا ألا تجرى أیة أعمال أو إجراءات على النھ ي ح شاور ، وف د الت لا بع

ر          ن دول النھ ة م أي دول الالتزام بكمیات المیاه التي تصل لكل دولة ؛ أي عدم الإضرار ب

صب   وق دول الم ة حق ا ؛ خاص ودة بإقلیمھ وض الموج اه الح تخدامھا لمی راء اس ن ج م

ي                ) ٢ (.مصر والسودان  صتھا ف اظ بح ي الاحتف صر ف نداً لم ات س ذه الاتفاق د ھ ومن ثم تع

دھما            المی یض والأزرق ورواف ل الأب ابع النی ضاب ومن ى ھ ة عل د   . اه المتدفق اء س وأن بن

                                                             

 م بین كل من الرئیس محمد ١٩٩٣ یولیو إطار التعاون الذي تم توقیعھ في القاھرة في أول"  )١(
حسني مبارك، ورئیس الوزراء الأثیوبي میلیس زیناوي، وقد تضمن ھذا الإطار التعاوني في النقاط 

 عدم قیام أي من الدولتین بعمل أي نشاط یتعلق بمیاه النیل قد -١ -:التالیة فیما یتعلق بمیاه النیل
 احترام -٣. ورة المحافظة على میاه النیل وحمایتھا ضر-٢. یسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى

 التشاور والتعاون بغرض إقامة مشروعات تزید من حجم تدفق المیاه وتقلیل -٤. القوانین الدولیة
 حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون –محمود عبد المؤمن محفوظ محمد / د." الفاقد

ص .  بدون ناشر٢٠٠٩ –اة في القانون الدولي العام  للحصول على درجة الدكتور–الدولي للأنھار 
  ٣٨٨ -٣٨٧ ص – مرجع سابق –منصور أحمد العادلي /  د٣٤٦

  ٤٨٩-٤٨٥ ص – المرجع السابق –د صلاح الدین عامر .انظر أ )٢(
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شاور         ر الت ل بغی ر النی ابع نھ د من ى رواف سدود عل ن ال ره م وبي وغی ضة الأثی   النھ

ة         اري المائی دولي للمج انون ال ا للق ورا وفق راً  محظ ا أم صب وموافقتھ ع دول الم   م

  . الدولیة

ار ا  د الأنھ م تع ھ ل راً لأن ا ونظ ة، وإنم شطة الملاحی ى الأن صر عل ة تقت   لدولی

ضاءلت                  د ت دة فق صادیة واح ة واقت دة طبیعی ا وح ي باعتبارھ ر ملاح ا دورُ غی أضحى لھ

رت        ة وظھ ة الثانی رب العالمی د الح ة بع ار الدولی ي الأنھ ة ف ة الدولی رة الملاح   فك

دولي یھ          ل ال ي العم اه ف ور اتج ذي أدى لظھ ر ال ر، الأم رى للنھ تخدامات أخ   دف  اس

امل،         صادي ش ابع اقت دة ذات ط ة واح دة مائی صباتھ وح ده وم ر ورواف ل النھ ى جع إل

ة        ئون الملاح ر ش ي غی ر ف اه النھ ادل لمی ع الع وب التوزی ك وج ى ذل ب عل ویترت

روة          ك الث ن تل والاستعمالات الزراعیة والصناعیة لھذه المیاه بقصد تحقیق أكبر فائدة م

  )١(.الطبیعیة

  لنيل اتفاقيات ذات طابع عينياتفاقيات نهر ا: ًثانيا

ة                ى طائف ى النظر نظرة خاصة إل ة عل تقرت الممارسة الدولی جرى العرف واس

دات            ا المعاھ ق علیھ الإقلیم ویطل معینة من المعاھدات الدولیة التي تتعلق تعلقاً مباشراً ب

بق              ا س ف بم ة الخل زم الدول ى أن تلت دولي عل ل ال واتر العم  العینیة أو الإقلیمیة ، حیث ت

للدولة السلف إبرامھ من معاھدات؛ تتصل بالإقلیم اتصالاً مباشراً مثل معاھدات الحدود ، 

ن           یم م لاح إقل د س زع أو تقیی ة، ون ار الدولی لات ، والأنھ ة ، والمواص ات الدولی والاتفاق

  . الأقالیم ، أو المعاھدات التي تتعلق بحیاد أحد الأقالیم أو جزء منھ

                                                             
  ٢٩ ص – مرجع سابق –علي ابراھیم / د )١(
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ا لت    ة فیین ت اتفاقی د حرص ام    وق دات ع سبة للمعاھ دول بالن ى ١٩٧٨وارث ال  عل

ة            دات المتعلق ي المعاھ ي، وھ تأكید الوضع الخاص بالمعاھدات الدولیة ذات الطابع العین

ذه               ل ھ ى مث دولي عل وارث ال بالأقالیم بحیث لا تسمح بحال من الأحوال بأن یؤثر ھذا الت

ادة         ھ الم صت علی نص   ١٢المعاھدات ، وھذا ما ن ة لت ن الاتفاقی ھ      م تقر علی ا اس ى م  عل

  )١ (.العرف الدولي بشأن المعاھدات ذات الطابع العیني

دود            دات الح م معاھ ذ حك ي تأخ ابع العین ة ذات الط ات الدولی م فالاتفاق ن ث وم

ات   ضمنتھا اتفاق ي ت ات الت ن الالتزام صل م ف أن تتن دول الخل وز لل لا یج ا ؛ ف وأنظمتھ

سلف            ة ال ا الدول ابع وأبرمتھ ا ذات الط ات الخاصة      دولیة لھ ك الاتفاق ن ذل ستثنى م  ، وی

ف     ة الخل ا الدول اء    . بإقامة قواعد عسكریة أجنبیة في الإقلیم ، فلا تلتزم بھ لا یجوز إلغ ف

رام             شأن إب اوض ب ھذه المعاھدات العینیة من جانب واحد ، إلا أن ذلك لا یحول دون التف

                                                             
باستخدام أي إقلیم ، أو القیود  الالتزامات المتعلقة -أ: توارث الدول لا یؤثر بذاتھ على - ١"  )١(

المفروضة على استخدامھ التي قررتھا معاھدة دولیة لصالح أي إقلیم أو دولة أجنبیة على ارتباط 
 الحقوق المقررة بموجب معاھدة دولیة لصالح أي إقلیم تكون متعلقة باستخدام أو –ب .بھذه الأقالیم 

 –أ : التوارث لا یؤثر بذاتھ على - ٢.الأقالیمبقیود على استخدام إقلیم لدولة تعد مرتبطة بھذه 
الالتزامات المتعلقة باستخدام أي إقلیم، أو القیود المفروضة على استخدامھ، والمقررة بموجب 

 الحقوق -ب.معاھدة دولیة لصالح مجموعة من الدول أو لكل الدول، وتعد مرتبطة بھذا الإقلیم 
ن الدول أو لكل دولة وتتعلق باستخدام أي إقلیم أو المقررة بموجب معاھدة دولیة لصالح مجموعة م

 أن نص ھذه المادة لا یطبق على - ٣.بالقیود المفروضة على استخدامھ وتعد مرتبطة بھذا الإقلیم
الالتزامات التعاھدیة لدول سلف ، تنص على إقامة قواعد عسكریة أجنبیة في الإقلیم موضوع 

 ١٩٧٨اتفاقیة فیینا لتوارث الدول بالنسبة للمعاھدات عام  من ١٢انظر المادة  ."التوارث بین الدول
 ص – المرجع السابق –د صلاح الدین عامر .أ. وانظر أیضا بخصوص الاتفاقات ذات الطابع العیني 

٤٩٧-٤٩٥  
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وار        ادة م سین   اتفاقات جدیدة بقصد تطویر الانتفاع المشترك للنھر وزی ة ، وتح ده المائی

  )١(.مجراه ، ومنع التلوث أو خفضھ ومكافحتھ

ات          ة التزام ن أی اً م وھنا رفعت الدول حدیثة الاستقلال شعاراً مؤداه التحرر تمام

ا      تكون قد ارتبطت بھ الدول الاستعماریة ؛ بادئة حیاتھا بسجل نظیف مؤداه عدم التزامھ

یم      ت باسم الاقل ستعمرة    بأیة معاھدات تكون قد أبرم ة الم ب الدول ن جان ر   . م دما أثی وعن

م التوصل      ١٩٧٨الأمر في اتفاقیة فیینا لعام       ة ، ت دات الدولی  بشأن توارث الدول للمعاھ

لحل توفیقي بشأنھ مفاده سریان المعاھدات المتعلقة بالحدود وأنظمتھا والمعاھدات ذات   

ة القوا   ك إلا حال ن ذل ستثنى م ي ولا ی ي أو العین ابع الاقلیم ة الط سكریة الأجنبی د الع . ع

ادة  ي الم ة ف دت الاتفاقی ضا  ١٦واعتم سبان أی ي الح ذة ف ف أخ سجل النظی دأ ال  مب

ي ذات               ي ھ ة أو الت دود أو الاقلیمی الاستثناءات الخاصة بالاتفاقات الدولیة الخاصة بالح

   .طابع عیني والاستثناء الوارد علیھ الخاص بحالة القواعد العسكریة

شروع      وقد ذھبت محكمة العد    شأن م لوفاكیا ب ل الدولیة في النزاع بین المجر وس

Gabcikovo - Nagymaros   ا ي ومنھ  للتأكید على أن المعاھدات ذات الطابع الاقلیم

ا ، أو   ة فیھ ة النھری ق بالملاح ا یتعل واء فیم ة س ار الدولی ة بالأنھ ات المتعلق الاتفاق

ا     باستخدام میاھھا في غیر شئون الملاحة ھي من المعاھدات ا  ساس بھ ي لا یجوز الم لت

ف            ة الخل ا الدول ي ترثھ ة الت دات الدولی ل المعاھ ن قبی نتیجة للتوارث الدولي، أي أنھا م

عن الدولة السلف، ولا یجوز لھا التحلل منھا لأي سبب من الأسباب، بل ذھبت المحكمة     

ا      ١٢إلى حسبان المادة     ة ل     – من اتفاقیة فیین دات الدولی دول للمعاھ وارث ال شأن ت ام   ب ع
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دول، لا یجوز            ١٩٧٨ ع ال ة لجمی ا ملزم دولي، أي أنھ  بمثابة قاعدة من قواعد العرف ال

  )١ (.التحلل منھا أو الخروج علیھا

ونخلص مما سبق إلى أنھ لا یجوز لأثیوبیا الاحتكام لمبدأ السجل النظیف للتنصل 

تث       م الاس ك لأن أھ ل ، وذل اه النی ي می ة ف صر التاریخی وق م ا بحق ن التزاماتھ ناءات م

  . الواردة على مبدأ السجل النظیف ھي احترام الاتفاقات ذات الطابع العیني
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  المبحث الثاني
  الفقه الدولي وبناء سد النهضة الأثيوبي

  

  نظرية هارمون: ًأولا

ة ذه النظری ا لھ لطتھا )١ (وفق ة وس ة المطلق یادتھا الإقلیمی ة س ارس الدول  تم

ائج     اللامحدودة على الجزء الواقع في إقلیمھ     ت النت اً كان دولي؛ أی ا من المجرى المائي ال

ذا       أو الأضرار المترتبة على ھذه الممارسة والتي تصیب الدول الأخرى المستفیدة من ھ

ى         ) ٢(. النھر أو المجرى   ل الأزرق عل ا حول النی ي بعض مزاعمھ ا ف دت أثیوبی وقد اعتم
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  المدعي العام الأمریكي والذي صاغھا " جوسون ھارمون " تنسب ھذه النظریة إلى  )٢(

 إثر خلاف نشب بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك حول استعمال ١٨٩٥ / ١٢ / ١٢في 
نیو "الأمریكیة ، ویعبر ولایة " كولورادو" من ولایة والذي ینبع" ریو جراند " میاه نھر 

ودولة المكسیك قبل أن یصب في خلیج المكسیك " تكساس"ثم یشكل الحدود بین ولایة " مكسیكو
وسبب النزاع بین الدولتین ھو .  كم ، وجمیع روافده تقع بالولایات المتحدة١٠٠٠ویبلغ طولھ 

جزء من میاه النھر " نیو مكسیكو"، و" كولورادو"ة  بولای١٩تحویل المزارعین في أواخر القرن 
 / ٢١وفي " سیوداد جوریز " مما أدى إلى قلة تدفق المیاه نحو بعض قرى المكسیك في منطقة 

 وجھ سفیر المكسیك في الولایات المتحدة مذكرة احتجاج إلى وزیر الخارجیة ١٨٩٥ / ١٠
حكام القانون الدولي ؛ ومبادئ القانون الدولي إن تحویل میاه النھر ینتھك أ" الأمریكیة جاء فیھا 

كافیة لإثبات حقوق السكان المكسیكیین الذین یعیشون على شاطئ النھر في استعمال میاھھ ، وأن 
ھذه الحقوق لا یمكن الجدل فیھا ؛ لأن السكان قد بدأوا في استعمال میاه النھر منذ قرون قبل وجود 

یل الزراعیة التي نفذھا المزارعون الأمریكیون قد أضرت ، وأن أعمال التحو" كولورادو"سكان 
من " ریتشارد أونلي " ولما طلب وزیر الخارجیة الأمریكي . بمصالح وحقوق دولة المكسیك

المدعي العام الأمریكي أن یصیغ رداً قانونیاً على الاحتجاج المقدم من المكسیك لتبیان وجھة نظر 
انت المكسیك یمكنھا المطالبة بالتعویض عن الأضرار أم لا؟ جاء القانون الدولي  العام ، وما إذا ك

غیر مؤسساً على مبادئ القانون الدولي للأنھار الدولیة، وإنما مؤسس على مبادئ " ھارمون"رد 
 ص – مرجع سابق –علي ابراھیم / د.انظر في ذلك أ. السیادة الإقلیمیة وفقا للقانون الدولي العرفي
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د    انون ال اء الق د فقھ د فن ة ، وق سیادة المطلق ي ال ارمون ف ھ ھ ذه  فق ھ وھ ذا الفق ولي ھ

ا          تعمال المی ي اس و      النظریة، واعترف بحق كل طرف ف ا یحل وق أرضھ كم ه الموجودة ف

   .، بشرط ألا یعتدي على حق الطرف الآخر أو یسبب لھ أضراراًلھ

  نظرية التكامل الاقليمي المطلق أو الحقوق النهرية : ًثانيا

ا الجزء أو   تعني ھذه النظریة أن دولة المصب خاصة تلك التي یوجد        أو یمر فیھ

دول           ن ال ب م ا أن تطل ن حقھ ل م ر النی سبة لنھ القطاع الأخیر من النھر ؛ مثل مصر بالن

ا           ا لھ ي یوفرھ النھریة الأخرى أي دول المنبع نفس الكمیة من المیاه وبنفس الجودة الت

ع الجزء                   املاً م ر متك دھا یعتب ر عن ذي یم ك أن الجزء ال اد ذل ي ؛ ومف النھر بشكل طبیع

تقبالھ    ا تم اس ذي ی ع أو ال ة المنب یم دول وق إقل یض ف ذي یف اء ال ع ؛ فالم و المنب ذي ھ ل

ع             ي دول المنب اء ف دیل لمجرى الم إن أي تع م ف یفترض أنھ یخص دول المصب ، ومن ث

  . یعد خرقاً لسلامة إقلیم دولة المصب

تعمال لمجرى           سف أي اس ولذلك یحق لكل دولة من دول المصب الاعتراض أو ن

ع ؛           النھر غ  ة المنب ن دول ھ م ان مرغوب فی و ك ى ول صب ؛ حت یر مرغوب فیھ لدولة الم

اه أو             ة المی ي كمی متى كان من شأنھ أن یؤدي إلى إحداث تغییرات في مجرى النھر أو ف

صلحة دول       . نوعیتھا   ي م اً ف وأیضاً ھذه النظریة تجحف بحق دول المنبع ، وتصب دوم

  )١(. المصب
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  لعادل أو السيادة الإقليمية المقيدة نظرية الاستعمال ا: ًثالثا

ة  ذه النظری ست ھ ذي   )١ (تأس ة ، وال دول النھری ین ال وار ب سن الج دأ ح ى مب  عل

ث أن     ر ؛ حی اه النھ تعمال می ي اس شتركة ف صلحة الم ا الم ات قوامھ ة علاق سمح بإقام ی

في ھناك فوائد ومزایا مشتركة لا یجوز أن تستأثر بھا دولة بمفردھا ؛ فالدول الموجودة 

ر       روات النھ ع ث سیم وتوزی حوض نھري واحد تجمعھا مصلحة واحدة ، ومن ثم یجب تق

ي             دة الت سیادة المقی رة ال اً بفك ا وثیق رتبط ارتباط ة ت ي نظری ع ، وھ بطریقة مفیدة للجمی

زء           ا أو الج تعمال إقلیمھ دم جواز اس ا ع ة ، وأھمھ ات معین ة واجب ل دول ى ك تفرض عل

لى إلحاق ضرر جسیم بمصالح الدول النھریة الأخرى   الذي یمر بأرضھا بطریقة تؤدي إ     

   .الواقعة عن المنبع أو عن المصب

ائي                  اه المجرى الم ادل لمی ع الع دة أو التوزی ة المقی سیادة الإقلیمی وتعد نظریة ال

ة         سنت لجن د أح الدولي ھي النظریة السائدة الیوم في الفقھ والعمل والقضاء الدولي، وق

شروعھا حول    تدوین القانون الدولي عملاً     عندما قننت أفكار ومبادئ ھذه النظریة في م

ئون الملاحة           ة أن     .قانون استخدام المجاري المائیة الدولي في غیر ش ذه النظری ى ھ تعن

كل دولة نھریة لھا حق فوق إقلیمھا في جزء أو في نصیب معقول ومنصف في استغلال     

ستمدة م    ا الم د والمزای ر والفوائ اه النھ تعمال می ذا    او اس ى ھ ب عل شرط ألا یترت ھ ب ن

د               ا فوائ ذین یتقاسمون معھ ا ال الاستغلال أي ضرر ملموس أو جوھري بمصالح جیرانھ

ر              تعمال النھ ق اس ا ح ھذا النھر، لأنھا ذات سیادة مقیدة ولیست مطلقة، وبناء علیھ فلھ

ا             دم تجاوزھ ة وع ة ومعقول ة عادل دة بطریق الدولي أو الجزء منھ الخاضع للسیادة المقی
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ة            ح ا العادل ن حقوقھ ة الأخرى م دول النھری ان ال دم حرم ول وع قھا في الاستعمال المعق

   )١ (.والمنصفة في میاه النھر

  نظرية المورد الطبيعي المشترك: ًرابعا

ة     ذه النظری وم ھ افع    )٢(تق صف لمن سام المن ادل والاقت اع الع دأ الانتف ى مب  عل

شكل   النھر، فلا یجوز لأیة دولة من الدول المشاطئة      اً ب للنھر الدولي أن تتصرف انفرادی

ن دول           ع أو م ن دول المنب ت دول المجرى م یلحق الضرر بدول مجرى النھر سواء كان

ذكر       . المصب الف ال دأ س ر        . تأسیساً على المب ي النھ شتركة ف دول الم اون ال م تتع ن ث وم

ة         ة النھری سین البیئ ة تح ر بغی افع النھ شتركة لمن لال الإدارة الم ن خ دولي م ویر ال وتط

ة     . استخدام النھر وصیانتھ تحقیقا للنفع المشترك  بء حمای ة ع ة النھری ویقع على الدول

شاطئة            دول الم ین ال شتركاً ب ا م البیئة النھریة ومنع تلویثھا باعتبار النھر موردا طبیعی

  .للنھر

درة             ددھا ون ة وتع شطة النھری ة الأن ویتزامن مع ذلك الأخذ في الاعتبار أن كثاف

ى ظھور            المیاه ال  ا أدى إل ة مم وق المائی ات حول الحق ى صراعات ومنازع ة أدى إل عذب

سبب         ي أن ت ر لا ینبغ تعمالھا للنھ د اس ة عن ة نھری ل دول ا أن ك ة مؤداھ دة قانونی قاع

ل           صل ك دولي، وضرورة أن تح ائي ال رى الم ن دول المج ة أخرى م ة لدول أضراراً ھام

ا            ع حاجاتھ ق م اه تتف ن المی بة م صة مناس ى ح صص     ( دولة عل ادل للح ع الع أي التوزی

ة  م     )المائی زأ رغ لا لا یتج دة وك ة واح دة طبیعی د وح دولي یع ائي ال رى الم ، وأن المج
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ین             شترك ب اھم الم مروره بأقالیم دول مختلفة؛ لذا یجب أن تكون إدارتھ تعاونیة أو بالتف

  )١(.الدول النھریة صاحبة المصلحة

أن الدول النھریة التي ترید تنفیذ أو ویتفرع عن ھذه النظریة التزام آخر مفاده       

شبكة           ائم ل ام الق ر النظ د تغیی إقامة مشروعات على جزء النھر الذي یمر بأرضھا أو تری

ضر     رى أو ت ة الأخ دول النھری صالح ال داف وم ع أھ ارض م ي تتع ة، والت اه الدولی المی

اه، علی     ب   بحقوقھا أو تنقص في حصتھا العادلة والمنصفة في الاستفادة من المی ا واج ھ

راد    شروعات الم ذه الم ى ھ رد عل راض وال ة الاعت ضرر فرص ة لل ة المعرض ع الدول من

دت   . تنفیذھا على شبكة المیاه الدولیة  ة، وأب وإذا ما اعترضت الدولة الثانیة، وبحسن نی

ات             سلمیة لفض المنازع ائل ال لال الوس رغبتھا في التوصل إلى حل سریع وعادل من خ

احبة      ) ٣٣ (والمنصوص علیھا في المادة    ة ص ى الدول من میثاق الأمم المتحدة وجب عل

ى     )٢(.المشروع أن تتوقف عن تنفیذه إلى أن یتم الوصول إلى حل         اع عل ق إجم د تحق  وق

ائي        وجود عدة مبادئ أساسیة تنظم الحقوق والواجبات للدول التي تشترك في مجرى م

  :دولي من أھمھا

  المشترك مبدأ العدالة في توزيع المياه والانتفاع -١

صفة     ة من دولي بطریق ائي ال رى الم اع دول المج دأ إنتف ى مب اع عل د الإجم انعق

اده                زام مف دولي والت ائي ال المجرى الم اع ب ق الانتف شاركة ح ذه الم شمل ھ ومعقولة، وت

ة            ال القادم ھ للأجی دولي وتطویره وتنمیت دول  . التعاون على حمایة المجرى المائي ال فال

اه     ن         النھریة لھا حصة من المی اس م ى أس ة عل اه الدولی شبكة المی د ل تعمال المقی  والاس
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، وھنا لتقریر ما ھو عادل ومنصف ومعقول یجب أن یؤخذ في الاعتبار    والإنصافالعدل  

  :عدة عوامل مثل

  .الاتفاقیات الدولیة إن وجدت  -أ

  . أحكام وقرارات المحاكم ولجان التحكیم-ب

   السابقة الحقوق المكتسبة والقدیمة والاستعمالات-جـ

ل          -د ذة والمحتم ائي المنف رى الم وارد المج ة م ل تنمی رى مث ارات أخ   اعتب

صادر      تنفیذھا في   المستقبل ، وتنوع استعمالات المیاه وعدد السكان ووجود م

  )١ (.بدیلة

ي       سانیة ف ة الإن دة للبیئ وقد جاء إعلان استكھولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتح

ة    " ن موضحاً الآتي  من مبادئ الإعلا٢٤المبدأ رقم    ة بحمای ة المتعلق إن القضایا الدولی

صغرى      رى وال دول الكب وتطویر البیئة یجب أن تعالج بروح من التعاون من قبل جمیع ال

ددة الأطراف أو بواسطة          . على السواء  وعلى قدم المساواة عبر القنوات الثنائیة أو متع

د بفا        ن أجل الح ة     أي وسیلة أخرى مناسبة ھو أمر حیوي م یض وإزال ع وتخف ة ومن علی

الات       تى المج ي ش ات ف ن الممارس ة ع ة الناجم ى البیئ دیات عل رام  . التع ار احت ي إط وف

دول    ع ال صالح لجمی سیادة والم ضیة  ". ال ي ق دولي ف ضاء ال د الق د أك ورتمبرج "ق " ف

دأ         ١٩٢٧عام " بادن"ضد  " بروسیا" ى مب دانوب عل ر ال اه نھ لاف حول می شأن الخ  ب

اد  اع الع ة      الانتف ة الفدرالی م المحكم اء حك ث ج ر؛ حی اه النھ صف لمی سام المن ل والاقت

أن كل دولة عند استغلالھا لمیاه النھر فوق أراضیھا والذي تملكھ بالاشتراك " الألمانیة 
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ذه           دولي، وھ انون ال ة للق ادئ العام ن المب مع غیرھا من الدول، تخضع لقیود مستمدة م

ة؛ إن أي  القیود تمنعھا من إلحاق الضرر بحقوق      عضو آخر من أعضاء الجماعة الدولی

تغلال                ة أخرى بواسطة الاس صالح دول ر بم اق ضرر خطی ي إلح ق ف ا الح یس لھ دولة ل

  )١(".الذي توفره میاه النھر الطبیعي

   مبدأ الاستعمال البريء-٢

ب      ن جان ة م ار الدولی اه الأنھ ريء لمی تعمال الب ضرورة الاس زام ب اده الالت ومف

شاطئة ل دول الم ى  ال رى عل دول الأخ ضار بال ر ال تعمال غی وى الاس و فح ذا ھ ر، وھ لنھ

أن           ن ش ن م مجرى النھر؛ ویعتبر استعمال الدولة المشاطئة للنھر الدولي بریئا إذا لم یك

ث             ن حی ة الأخرى م ز الدول ي مرك ارة ف دیلات ض دثاً لتع ة للنھر مح ك الدول تخدام تل اس

ضرر     فما  . الاستعمال والانتفاع بمیاه النھر الدولي     ضرر الملموس وال ین ال ھو الفارق ب

  العادي؟

  الفارق بين الضرر الملموس والضرر العادي* 

ادي  عإن تف الغیر،     جمی رار ب دم الإض دة ع اً، فقاع ستحیلُ عملی رُ م رار أم  الأض

ا ھو   والاستعمال البرئ لمی   اه النھر الدولي لا تستبعد جمیع الأضرار، وإنما المحظور ھن

ذي یت    أن          الضرر الملموس ال ن ش ت أن م ث یثب اییر موضوعیة، بحی ق مع ھ وف ق من حق

ن        تفادة م صعب الاس الاستعمال إحداث أثر مؤذي ھام على الصحة العامة أو على الأقل ی

ضرر      ابھا ال ي أص ضرر الملموس   . میاه النھر بشكل میسر أو معقول داخل الدولة الت فال

م ون     الضررإذا لیس ھو     ي ك ؤثر ف ا،     العادي التافھ أو الذي لا ی دى جودتھ اه وم وع المی
                                                             

 –منصور أحمد العادلي /  ، د ٤١-٣٥ ص – المرجع السابق –عبد الھادي محمد عشري / د.انظر أ )١(
 ١٠٧ ص –مرجع سابق 



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

ط أو          رى الأوس ي دول المج ر ف اه النھ تغلال می ى اس ورة عل شكل خط ذي لا ی   وال

صب شة  .  دول الم ھ معی ذر مع ذي تتع و ال وھري ھ وس أو الج ضرر الملم   أي ال

اد         شكل ح ث النھر ب اً أو تلوی اً أو جزئی اه كلی ع المی ل قط ر مث فاف النھ ى ض سكان عل ال

  .وخطیر

ضرر   وسفال ي    أالملم ة الت ة النھری ة للدول سئولیة الدولی ب الم وھري یرت و الج

ق    ضیات ح ا لمقت ادة وفق دول ع ا ال سامح فیھ ة تت ة أو التافھ رار العادی ھ، والأض أحدثت

ضرر الجوھري              . الجوار ین ال ة ب ح موضوعي للتفرق ار حاسم واض ویصعب وضع معی

المجاري المائیة والضرر العادي بحیث یشكل قاعدة عامة تنطبق على جمیع استعمالات         

دة        ى ح ن    )١(.الدولیة؛ لذا فالعبرة بظروف كل حالة عل ن ھل یمك ة     ولك ى إزال اق عل الاتف

  الأضرار الناجمة عن الاستعمال العادل لمیاه المجرى المائي الدولي؟

ي الأغراض    اتفاقیة من ٧/٢أفصحت المادة   ة ف  استخدام المجاري المائیة الدولی

  -:لین بصدد الإجابة على ھذا التساؤل عن ح١٩٩٧غیر الملاحیة لعام 

حالة ما إذا كان ھناك اتفاق مسبق بین الدول المعنیة، وھنا تطبق أحكام        -:الأول

  . الاتفاق معھ سلفا ولا یحتاج سوى تطبیقھ لأنالاتفاق لعلاج الموقف وتنتھي المشكلة 

                                                             

أحمد فوزي / د. ، وانظر أیضا في ھذا المعنى أ٥٧٧-٥٧٦ ص – مرجع سابق –علي ابراھیم / د )١(
 العدد – المجلة المصریة للقانون الدولي – الالتزام بعدم التسبب في ضرر جوھري –عبد المنعم 

الضرر الجوھري ھو الضرر المؤثر تأثیراً ھاماً في  " ٢٥٢ ص – م ٢٠١٢ –الثامن والستون 
ة المیاه التي مصالح دولة أو عدة دول نھریة، بحیث یحرمھا من مزایا كانت تتمتع بھا أو یقلل نسب

كانت تصل إلیھا، أو یحدث تحولاً في سیر میاه النھر أو تلویثھا، وعلى ذلك فالضرر البسیط لا یشكل 
خرقا لالتزامات الدول النھریة ما دام في حدود الضرر المحتمل والحد المسموح بھ، نزولاً على 

  ." اعتبارات حسن الجوار بین الدول النھریة



 

 

 

 

 

 ٩٠١

در  حالة عدم وجود اتفاق مسبق بین الدول، وھنا تقوم الدولة التي     -:الثاني  ص

ع دول            شاورات م ي م دخول ف ة أخرى بال اب دول عنھا وعن استعمالھا الضرر الذي أص

صوص   رى بخ رى الأخ دیلات       " المج سألة التع ضرر ، وم ھ ال م عن ذي نج راء ال الإج

ھ،           ضرر وتخفیف ة ال صد إزال ادي بق تعمال الع ى الاس ا عل ب إدخالھ ي یج ة الت الخاص

  .والتعویضات إن كان لذلك مقتضى

صاید             وفي الحكم ال   ضیة الم صاص بق ي الاخت ة ف دل الدولی ة الع ن محكم صادر ع

ى حل    : "  حیث قررت المحكمة  وإیسلندا بریطانیا بین   ١٩٧٤لعام   رب إل إن الطریق الأق

صالح        وق وم یط بحق ب أن یح ھ یج وعھ وھدف ات، وموض ق المفاوض و طری زاع ھ الن

ة ال   ن طبیع ع م ا ینب ات ھن ي المفاوض دخول ف زام بال راف ، والالت ة الأط وق المتقابل حق

ات         ل المنازع ة بح دة المتعلق م المتح اق الأم ام میث ادئ وأحك ع مب ق م رفین، ویتف للط

ث أن      ة بحی روح طیب اتھما ب ي إدارة مفاوض راف ھ ة الأط سلمیة، ومھم الطرق ال   ب

ارات        ر، واعتب رف الآخ وق الط ار حق ي الاعتب ذ ف ة بالأخ سن نی زم وبح ا یلت ل منھم ك

دل         الموقف المحلي، أخذاً في الا     ة لا ج وق ثابت ا حق ي لھ عتبار مصالح الدول الأخرى الت

  )١ (.في ذلك

ام    دولي ع انون ال ة الق رت لجن د أق ت   ١٩٥٩وق ريء ورتب تعمال الب دأ الاس  مب

ن                 ا م ة أو الخاصة م ال العام ن الأعم ب م ة ترتك ل دول اتق ك ى ع ة عل المسئولیة الدولی

د    شأنھ التعدیل في نظام میاه النھر الدولي بما یضر بال  ة تری ل دول دول الأخرى، وعلى ك

ر    شاطئة للنھ دول الم ن ال ا م ع غیرھ سبقا م شاور م ل أن تت ك القبی ن ذل ل م ام بعم القی

   .الدولي

                                                             
  ٥٩١-٥٨٩ ص –رجع سابق  م–علي ابراھیم / د )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

   مبدأ الاستعمال المتكامل للأنهار الدولية-٣

یقصد بالاستعمال المتكامل للأنھار الدولیة النظر إلى حوض مجرى النھر كوحدة   

دول          واحدة لكل الدول النھریة یحق  اون ال د أن تتع م لاب ن ث ل، وم ھ كك تفادة من م الاس  لھ

ى               ذا الغرض عل ة، ولھ وارد المائی النھریة بقدر الإمكان بغیة كفالة الاستغلال الكامل للم

أتي       ل لا ی لُ متكام دولي ك ھذه الدول التي یجري بھا النھر الدولي اعتبار حوض النھر ال

   )١ (.استخدام على حساب أي استخدام آخر

یأتي استخدام المجرى النھري الدولي لتولید الطاقة الكھربائیة من خلال بناء فلا 

ي             تخدام النھر ف ساب اس ى ح السدود أو تحویل جزء من مجرى النھر الدولي أو كلھ عل

  . الملاحة النھریة سواء للدول النھریة أو للدول غیر النھریة

ي   ونخلص مما سبق إلى وجود عدة مبادئ أساسیة تنظم الحقوق        ات الت والواجب

  :یجب على الدول الواقعة على نھر دولي مشترك احترامھا وھي

تخدام  .  التوزیع العادل لمیاه النھر والاقتسام المنصف لھا   - ویقع عبء إثبات أن الاس

عادل ومعقول على عاتق الدولة التي نجم عن استعمالھا الضرر الذي أصاب الدول 

ث أن   رى، حی ة الأخ تعمالالنھری االاس ل    ع س فلك ت العك ى أن یثب ول إل دل ومعق

ا          دولي وھن الأطراف مصالح تسعى لحمایتھا من خلال استعمالھا للمجرى المائي ال

ة         ضا العلاق ا أی لا یؤخذ في الاعتبار فقط الضرر الواقع على الدولة المجاورة، وإنم

                                                             

   ٤٥ -٤٢ ص – المرجع السابق –عبد الھادي محمد عشري / د.انظر أ )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

ذي أو الرابطة بین الفائدة المتحصل علیھا للدولة التي قامت بالاستعمال والضرر ال

  )١(.أصاب دولة أخرى

أنھ الإضرار           - ن ش ل م ب أي عم یھا أن ترتك  لا یجوز لدولة یمر النھر الدولي بأراض

  .بحقوق الدول النھریة الأخرى على مجرى النھر الدولي

صة       - ن ح تقص م ھ تن دود علی ة س ر أو إقام ي مجرى النھ ل ف راء أي تحوی دم إج    ع

دو     ة      كل دولة نھریة على المجرى المائي للنھر ال ا لاتفاقی ا وفق صلت علیھ د ح لي ق

ك           ین تل ك ب ر ذل ى غی دولیة سابقة أو وفقا لعرف جرى اتباعھ ما لم یتم الاتفاق عل

  .الدول

ن الإجراءات       -  على كل دولة نھریة تقع على شاطئ النھر الدولي أن تتخذ ما یكفل م

اع      ى   التي تحول دون تلویث النھر أو الإضرار بھ مما یقلل من إمكانیة الانتف ھ عل ب

ا           ب علیھ ة؛ ویج المدى القصیر للجیل الحالي أو على المدى الطویل للأجیال القادم

ر     ث النھ ى تلوی صرفاتھا إل ؤدي بت د ت ي ق دول الت ن ال ا م ى غیرھ رض عل أن تعت

  .الدولي

سئولیة       - ل الم دولي ؛ تتحم ر ال ريء للنھ تعمال الب دأ الاس الف مب ة تخ ة دول  إن أی

  .الدولیة عما سببتھ من أضرار

وارده               - ة م ي تنمی دولي ف ر ال ى مجرى النھ ة عل دول الواقع ین ال اون ب  ضرورة التع

  )٢ (.وتعظیم الاستفادة من كل استخداماتھ كوحدة واحدة
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 ٩٠٤

د      شترك لا یجوز لأح ومما سبق نخلص إلى أن مجرى النھر الدولي ھو مجرى م

ا    تراك  الانتفاع بھ دون مراعاة حقوق الآخرین ممن لھم حق الانتفاع بھ على أس س الاش

تم    ا ی ذكر حینم الفة ال ادئ س اة المب ب مراع ذا یج افع، ل ي المن تراك ف ي الإدارة والاش ف

وارد           م الم ة تقاس ول كیفی ساؤل ح ار الت ا یث ة، وھن ة الدولی اري المائی تخدام المج اس

  .الطبیعیة وھذا ما نعالجھ في المطلب التالي

  

  المطلب الثاني

  تقاسم الموارد الطبيعية

  

    وم تقاسم الموارد الطبيعيةمفه: ًأولا 

ا  ٢٠٠٢في جدول أعمال لجنة القانون الدولي في عام   ت  ٥٤، وفي دورتھ  أدرج

ة       " في برنامج عملھا موضوع      وارد الطبیعی ة      "تقاسم الم ي طبیع رق ف اك ف ن ھن ، ولك

الموارد المشتركة ؛ حیث یختلف النظام القانوني للمیاه العابرة للحدود أو المیاه الدولیة    

ا  . لموارد الطبیعیة المشتركة الأخرى مثل البترول       عن ا  فلا تستطیع دولة واحدة بما فیھ

ر             ى جزء النھ دولة المنبع أن تدعي السیادة على المیاه وإن كان لھا بالقطع السیادة عل

كما أنھا لا تستطیع أن تتصرف في المیاه بالبیع . نفسھ باعتباره جزء من ترابھا الوطني

ائي   أو خلافھ لغیرھا من    ي الحوض الم ة     .  الدول التي لا تشترك ف ق الدول س ح ى عك عل

ھ                  صرف فی ق الت ادن وح ن المع ره م یھا وغی ي أراض رول ف ى البت ة عل في السیادة التام

ي   " ویقصد بالمیاه الدولیة . بالبیع أو الاستھلاك استناداً لحق الملكیة    اه الت ھي تلك المی



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

ین  تتصل فیما بینھا في حوض طبیعي واحد متى امتد      أي جزء من ھذه المیاه داخل دولت

  ) ١ (.أو أكثر

    المورد الطبيعي المشترك والحق التاريخي: ًثانيا 

ة      كانت فكرة المورد الطبیعي المشترك من بین التوجیھات التي أصدرتھا الحكوم

 ١٩٢٩البریطانیة إلى مندوبھا في المفاوضات مع مصر والتي أسفرت عن توقیع اتفاق 

ل       المتعلق بالنیل  اه النی ي می ة ف ة والتاریخی صر الطبیعی وق م ر   .  ، والذي أكد حق د ذك وق

مندوب دولة زائیر في لجنة القانون الدولي أنھ وفقاً للتقالید الأفریقیة لا یمكن منع الماء 

ى              ة عل سیادة الدائم شتركاً، وأن ممارسة ال ورداً م اه م عن ظمآن ؛ لذلك فھو یعتبر المی

 تحول دون التزام الدول بالمراعاة الواجبة للآثار الناجمة عن الموارد الطبیعیة ینبغي ألا

ومي       ع مفھ شترك م ي الم وم المورد الطبیع رتبط مفھ رى، وی دول الأخ ى ال شطتھا عل أن

ي ألا            ة، وینبغ ة الدولی اري المائی بكة المج التضامن والترابط اللذین یتجلیین في فكرة ش

دة       تتخذ السیادة كستار للأنانیة في عالم تضطر فی      س جدی ق أس اون وف ى التع دول إل ھ ال

  )٢ (.بغیة تعزیز التنمیة فیھا

  الاعتراف بحق مصر التاريخي في مياه النيل: ًثالثا 

 ١٩٢٩قد جاءت تعلیمات وزیر الخارجیة البریطاني لممثلھ في مفاوضات اتفاق       

ي        ى الآت صت عل ل فن اه النی : " بین مصر وبریطانیا لتعترف لمصر بحق تاریخي في می

یض               إ ل الأب ت مجرى النی س الوق ي نف شمل ف ي ت ل الت اه النی ن المبدأ المقبول ھو أن می

                                                             
نون الدولي التي  دراسة لقواعد القا– مصر ودول حوض النیل –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )١(

   ٢٩ -٢٨ ص ٢٠١٠ –تحكم التوزیع العادل لمیاه ومنافع النھر الدولي 
  ١٣٥  -١٣٤ ص ٢٠١٠ - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

صص       داً مخ لاً واح ا ك ل باعتبارھ ب أن تعام دھا یج ع رواف ذلك جمی ل الأزرق وك والنی

درتھم          اتھم وق للاستعمال بواسطة السكان الذین یعیشون على ضفاف النیل وفقاً لاحتیاج

 المبدأ فإنھ من المعترف بھ أن مصر لھا حق مكتسب في على الاستفادة منھا وطبقاً لھذا

حفظ إمداداتھا الحالیة من المیاه من أجل القطاعات الزراعیة حالیاً ، ولھذا نصیب عادل    

ستقبل              ي الم دة ف شروعات جدی ذ م ن تنفی تج ع . في جمیع المصادر الإضافیة التي قد تن

قتصادي للأنھار الدولیة على ھذه في كتابھ الاستخدام الا" بیر سمیث " وقد علق السید 

صر       ال م ا حی ھ بریطانی ذي اتخذت ف ال ھ إن الموق سودانیة بقول صریة ال ات الم المفاوض

ة                    سیادة الإقلیمی ھ ال ذ فق ب لنب ل ھو نموذج طی اه النی سیم می أثناء المفاوضات بشأن تق

  . المطلقة والحقوق المطلقة من قبل دولة كبرى 

صر،    ن م سودان ع تقلال ال د اس سودان   وبع صر وال ین م ات ب لال المفاوض وخ

سودان           ة ال ت حكوم دولتین؛ أعلن ین ال " بصدد بناء السد العالي وتوزیع فائض المیاه ب

بأنھا لا تجادل أبداً في أن مصر قد أثبتت وجود حق لھا في نصیب من ماء النیل تستغلھ       

ق       نفس الح د اتف   ". فعلاً لأغراض الزراعة ، وأن السودان یتمتع ب ا یع دولتین  وھن اق ال

 نموذجاً طیباً للتعاون ٨/١١/١٩٥٩حول توزیع الفائض من میاه النیل بعد إبرام اتفاقیة 

دة                ا لفائ اه وتوزیعھ ظ المی بط وحف ة ض ي كیفی د ف بین الدول المطلة على نھر دولي واح

ة        ا لأی ین إبرامھ ادئ ح د والمب ك القواع ل تل ا مث ي أثیوبی د أن تراع ا لاب الطرفین ، وھن

  )١(.على مجرى نھر النیل تغییرات 
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 ٩٠٧

  مبادئ السلوك في الحفظ والاستخدام المتناسق للموارد الطبيعية المشتركة: ًرابعا

ي        ي نیروب ة ف دة للبیئ م المتح امج الأم ع برن د وض ایو ١٩ق ادئ ١٩٧٨ م  مب

ان أو            ا دولت شترك فیھ ي ت ة الت السلوك في الحفظ والاستخدام المتناسق للموارد الطبیعی

  :ولأكثر من الد

وارد     : المبدأ الأول-١  تتعاون الدول في مجال البیئة بالحفاظ والاستخدام المتناسق للم

دول          ن ال ر م ان أو أكث صف    . الطبیعیة التي تشترك فیھا دولت اع المن ك بالانتف وذل

ع ، وخفض أو          تحكم ، ومن ة ال دول بغی اون ال شتركة ، وتتع للموارد الطبیعیة الم

ك        إزالة الآثار البیئیة الضارة      تم ذل وارد ، وی ذه الم تخدام ھ ن اس التي قد تنجم ع

   )١ (.على قدم المساواة مع مراعاة سیادة وحقوق ومصالح الدول المعنیة

ددة           : المبدأ الثاني-٢ ة أو متع ات ثنائی رام اتفاق لال إب ن خ اون م ز التع  ضرورة تعزی

ق المب           لوكھم، وتطبی ن س ددة م ادئ الأطراف فیما بینھا من أجل تأمین لائحة مح

ات             ي ترتیب دخول ف سعى لل اً، أو ت زم قانونی ى نحو مل الحالیة حسب الاقتضاء عل

شاء          ي إن واتفاقات أخرى حسب الاقتضاء لھذا الغرض؛ وینبغي أن تنظر الدول ف

الھیاكل والمؤسسات من قبل اللجان والمشاكل البیئیة المتعلقة بحمایة واستخدام    

   .الموارد الطبیعیة المشتركة

ق                    :لثالث المبدأ ا-٣ دول الح دولي لل انون ال ادئ الق دة ومب م المتح اق الأم ا لمیث  وفق

سؤولیة         السیادي في استغلال مواردھا وفقا لسیاساتھا البیئیة الخاصة، تتحمل م

ا          ت رقابتھ لطتھا أو تح دود س ل ح ا داخ ضطلع بھ شطة الم مان أن الأن   ض

                                                             
  ١٣٧ ص ٢٠١٠ - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )١(
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ارج ح   ة خ اطق الواقع رى أو المن دول الأخ ة ال ررا لبیئ سبب ض ة لا ت دود الولای

    .الوطنیة

ن  ) ٢(وقاعدة عدم الإضرار نجد لھا أصل تاریخي على سبیل المثال في المادة   م

ي        رویج ف ي     ٢٦/١٠/١٩٠٥الاتفاقیة المنعقدة بین السوید والن اه والت وق المی  حول حق

وفقا " أشارت إلى وجود مبادئ عامة التطبیق على الأنھار الدولیة، ونصت المادة على 

وق      ً للمبادئ  ذ ف  العامة للقانون الدولي فإن الأشغال المشار إلیھا في المادة الأولى لا تنف

إقلیم ھذا الطرف أو ذاك بدون موافقة الطرف الآخر ، وإذا أضرت ھذه الأشغال أو أثرت      

ي              ة ف سوسة أو جوھری رات مح ى تغی ة الأخرى ، أو أدت إل ي الدول ة ف اه الواقع في المی

  )١(.یذھانوعیة المیاه فلا یمكن تنف

  )٢ (. تتقاسم الدول الموارد الطبیعیة بشكل عادل ومنصف: المبدأ الرابع-٤

ي أي      دولي ف ر ال رى النھ راك دول مج رورة إش ى ض ا إل ص ھن   ونخل

م        وم التقاس ى مفھ ول إل ة الوص دولي بغی ر ال ى النھ ھ عل یجرى إتمام شروع س   م

رات          ي الإدارة أو خی ك ف ان ذل شترك سواء أك دولي    الطبیعي للمورد الم ر ال  مجرى النھ

  .نفسھ

  

                                                             
  ١٢ ص – مرجع سابق –علي ابراھیم / د.انظر أ )١(
  ١٣٨ ص ٢٠١٠ - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )٢(
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  المطلب الثالث

  سد النهضة الأثيوبي

  

  السند القانوني لأثيوبيا في بناء السد: ًأولا 

ا       ة أثیوبی ت دول ذكر ؛ وأعلن الف ال ارمون س ھ ھ ى فق ا إل ھ أثیوبی تندت دول اس

ا            ضة بأثیوبی د النھ اء س رب        )١(عزمھا على بن ل الأزرق ق ى النی صمیمھ عل م ت ذي ت  وال

سودانیة بحجم     الحدود   اع ،    ١٤٥ال ر ارتف ھ      ١٧٠٨ مت ي ، وحجم خزان ر طول أرض  مت

م١٦٨٠ یحجز  ٢ ك اه   ٧٠ س ن المی ب م ر مكع ار مت رة  (  ملی وى بحی ن محت ر م أي أكب

رى     ة الكب ا الطبیعی وطین     ) أثیوبی ادة ت ى إع یدفع إل ة   ٢٠٠٠٠وس غ تكلف  شخص ، وتبل

لمحلي الإجمالي في أثیوبیا في من الناتج ا% ١٥أي ما یعادل  (  ملیار دولار    ٤٫٨بناءه  

   )٢(. من المیزانیة السنویة % ٦٠ ، وحوالي ٢٠١٢عام 

اء          رة البن ي طرح فك والذي ساعد في تفاقم مشكلة بناء السد ھو عدم الشفافیة ف

سواء على المجتمع المحلي الأثیوبي أو على المجتمع الدولي؛ ومما قد یثیر الصراع أن     

ي        ر نھر ف اني أكب ل ث اء     نھر النی اح لبق ا ھو المفت دى     ١٦٠أفریقی ي إح سمة ف ون ن  ملی

                                                             
(1) WRR – international rivers organization – vol 27/ No 1 – March 2012 – 

P 9 " Amid turmoil in Egypt, which has long held rights to most of 
waters of the Nile, the Ethiopian government announced it intends to 
build Africa's biggest Dam, the grand Ethiopian renaissance Dam, on 
the Nile." 

(2) WRR – international rivers organization – September 2013 – vol 28- 
No.3 – p 10 
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ده           عشرة بلداً ، وھو أیضا عرضة لتغیر المناخ، ومن المقرر بناء سدود أخرى في رواف

صاعد      صب ، وت اف دول الم م جف ن ث اه وم ان المی ن جری ل م وف تقل ي س ا، والت العلی

 .دمة ھي حرب المیاهاحتمالات الصراع على المیاه ، مما یعطي دلیلا على أن الحرب القا

ا،         )١( رح بأفریقی ة مقت ة كھرومائی د طاق ر س د أكب  إذ أن تصمیم السد كبیر جداً ؛ حیث یع

ات وردت  "بلوم برج"وھو معیب وفقا لتقاریر وكالة أنباء      ، والتي استندت فیھا لمعلوم

ا                ا لدراسة آث اورة لھ دول المج ا وال ن أثیوبی ر إلیھا من لجنة الخبراء الدولیة المشكلة م

  )٢(. مشروع سد النھضة على دول المصب؛ فلم یتم التصریح بمعلومات التقریر علناً

                                                             
(1) WRR – international rivers organization – vol 27/ No 2 – June 2012 – P 

8 – 9 " Human rights abuses : Dam development in Ethiopia is heavily 
politicized, and there is virtually no space for public debate or 
participation. Government repression has increased in the face of strong 
opposition to the Gibe III Dam, now being built on the Omo river. The 
controversial Dam is also fueling " land grabs ", which bring a new set 
of social concerns and abuses." 

قررت خمسة دول من دول منابع  "  ٥٤ - ٥٠ ص -  مرجع سابق -مجدي محمد جمعة / انظر د )٢(
 التوقیع على اتفاقیة عنتیبي الأوغندیة وھي معاھدة جدیدة لاقتسام ٢٠١٠ مایو نھر النیل في

موارده، ومنحت القاھرة والخرطوم مھلة عام واحد للانضمام إلى المعاھدة، وتنص اتفاقیة عنتیبي 
على أن التعاون بین دول مبادرة حوض النیل یعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، وقد 

واتخذت الدول الأعضاء مؤخرا . معاھدة نافذة بعد توقیع الدولة السادسة على المعاھدةأصبحت ال
إجراءات التصدیق علیھا من برلماناتھا وبمجرد سریانھا تننتھي الحصص التاریخیة لمصر 

 ملیار ٥٥٫٥ التي بموجبھا تحصل مصر حتى الآن على ١٩٥٩ ، ١٩٢٩والسودان وفقا لاتفاقیات 
 دول ھي ٦ ملیار وقعت على ھذه الاتفاقیة ١٨٫٥اه سنویا، والسودان على متر مكعب من المی

أثیوبیا وأوغندا وكینیا وتنزانیا ورواندا وبوروندي، بینما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو 
 أعلنت دولة جنوب ٢٠١٣وفي مارس . الدیمقراطیة وجنوب السودان وإریتریا الانضمام إلیھا

لى الاتفاقیة، واعتبرت القاھرة والخرطوم أن الاتفاقیة مخالفة لكل الاتفاقیات السودان أنھا ستنضم إ
الدولیة، وأعلنت أنھا ستخاطب الدول المانحة للتنبیھ على عدم قانونیة تمویل أي مشروعات مائیة 

 ملیار ٤٫٨سواء على مجرى النیل أو منابعھ وامتناعھا بعدم تمویل المشروع الذي سیتكلف نحو 
= 
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  . العيوب الفنية في بناء السد: ًثانيا 

 حولت أثیوبیا مجرى النیل الأزرق للشروع في بناء سد ٢٠١٣في مایو من عام 

اوات   " ٦٠٠٠النھضة ، أكبر سد حتى الآن لتولید      ار    " میج ي أث ي الخطوة الت ت ، وھ

                                                             
= 

، ولم تعر أثیوبیا احتجاجات )ملیس زیناوي(ریكي حسب رئیس الوزراء الأثیوبي الراحل دولار أم
سد " او " سد الألفیة الكبیرة "  مشروع ٢٠١١القاھرة والخرطوم اھتماما، ودشنت في اول أبریل 

وقد . لإنتاج الطاقة الكھرومائیة بولایة بني شنقول الأثیوبیة القریبة من الحدود السودانیة" النھضة 
أكد الخبراء المصریون أن أثیوبیا ستقوم ببناء ثلاث سدود أخرى على النیل الأزرق فور انتھائھا 

 أمثال تصریف النیل ٤ ملیار متر مكعب تمثل ٢٠٠من بناء سد النھضة بسعة تخزینیة تبلغ حوالي 
 الآخر  على نھر عطبرة الرافد٢٠٠٩الذي أقامتھ في عام " تكیزي" الأزرق، بالإضافة إلى سد 

وقد أشارت التقاریر إلى أن السعة التخزینیة . لنھر النیل، مما یمكنھا من التحكم الكامل في نھر النیل
 ملیار متر مكعب، أي ما یمثل مرة ونصف من إیراد النیل الأزرق الذي یمد مصر ٧٤لسد النھضة 

ف یؤدي إلى عجز ھذا كلھ سو. من إجمالي المیاه التي تحصل علیھا من نھر النیل% ٦٥بحوالي 
 ملیار متر مكعب، وسوف تقل ١٨مائي في إیراد نھر النیل لمصر والسودان مقداره حوالي 

كا  % ٣٠إلى % ٢٥الكھرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بین 
تر  ملیارات م٩یتسبب سد النھضة وحده حسب الدراسات المصریة والدولیة في عجز مائي مقداره 

وتشیر . سنویاً% ٢٥- ٢٠مكعب سنویاً، وفي تخفیض كھرباء السد العالي وخزان أسوان في حدود 
الدراسات الأولیة إلى أن الخطورة الأكبر في سد النھضة أنھ سیتم إقامتھ على منحدر شدید 

ة  درجة مقارن١٫٥الوعورة، ومن ثم فاحتمالات انھیاره عالیة للغایة، ومعامل أمانھ لا یزید على 
فضلاً عن .  درجات مما قد یؤدي إلى محو مدن بكاملھا٨بمعامل أمان السد العالي الذي یصل إلى 

إمتلاء البحیرة خلف ھذا السد بھذا الحجم الھائل من المیاه حتى ولو قدرنا أنھ یمكن خلال خمس 
  ملیار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان، والأصح من١٥سنوات فھذا یعني استقطاع 

تحجز حصة ) خشم القریة والرصیرص وسنار ومروي (  لأن سدود السودان –حصة مصر فقط 
 ملایین فدان مصري من ٣السودان من المیاه أولاً قبل أن تصل إلى مصر وھي كمیة تعادل حرمان 

 ملیار متر ٢٥ سنوات فقط فھذا یعني خصم ٣أما إذا قررت أثیوبیا أن تملأ البحیرة خلال . الزراعة
 ملایین فدان مصري من الزراعة وعد امتلاء بحیرة ٥ب سنویا، بما یعني دماراً لمصر وحرمان مكع

ناصر بالمیاه، وانخفاض أو إنعدام التولید المائي للكھرباء، فھنا كھرباء أثیوبیا ستكون على حساب 
  ."  كھرباء مصر
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وف             دة س نوات عدی دى س ى م اه عل دادات المی ن تقلص إم شى م ي تخ صر الت ضب م غ

ن            د م ق متزای اك قل سیاسیة، فھن وترات ال ذه الت ب ھ یستغرقھا ملء خزان ضخم، وبجان

ث أن            صمیمھ النظري ؛ حی ي ت عدم قدرة السد على إنتاج القدر المخطط لھ من الطاقة ف

سد،          صمیم ال ي ت ین شكك ف ن المھندس دد م ا أوضحھ    ھناك ع ذا م ین   "  وھ فاو بی " أس

أستاذ الھندسة المیكانیكیة ومدیر مركز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بجامعة       

الأمریكیة ، حیث أوضح في مقابلة مع مجلة الأنھار الدولیة حول    " سان دییغو   " ولایة  

الي  بناء سد النھضة والعواقب التي ستنتج عنھ كسد كبیر الحجم ؛ فردد قائلاً        الحوار الت

ا       "  ادراً م ات ن صف التوربین ن ن بناء سد كبیر الحجم مثل سد النھضة ، یعني أن أكثر م

ددان          ذان یح املان الل ا الع ي ھم دفق الطبیع سیتم استخدامھا ، فارتفاع السد ، ومعدل الت

" میجاوات  " ٢٠٠٠ متر ، ومعدل انتاجھ ١٤٥إنتاج الطاقة المحتملة، فالسد ارتفاعھ      

دفق     ، ول  ذا الت یس ھناك شك في أن نظام السد قد تم تصمیمھ لمعدل تدفق عال ، ولكن ھ

بعة      العالي یحدث فقط خلال شھرین إلى ثلاثة شھور في موسم الأمطار، والمخطط ھو س

دل         عشر توربیناً ، وھذا العدد یتجاوز ما یمكن أن ینتج نظریاً، نظراً لارتفاع السد ، ومع

تھدا ر، فاس اه النھ دفق می ذى   ت ر ذي مغ راً غی الي أم ط أو الع وق المتوس ا ف دل م ف مع

  .اقتصادیاً

اده       ساب مف ة المحطة    " وجاء ذلك على إثر استخدام المھندسین لح ل حمول عام

ا               "  زمن، أو إنتاجھ ن ال رة م دى فت ى م ة المحطة عل ي لطاق اج الفعل سبة الإنت لوصف ن

ا لأجل غی                ل طاقتھ ل بكام ن أن تعم ن الممك سمى المحتمل إذا كان م د    . ر م ة س ي حال وف

اج       صمم لإنت سد الم ة لل ل الحمول د عام ضة نج اوات   " ٦٠٠٠النھ و " میج ، % ٣٠ھ

ي     م الحقیق ان الحج إذا ك اوات   " ٢٠٠٠ف والي    " میج ون ح ا یك ل حمولتھ إن عام ف

ضعة            %٩٠ ستمر ب دفق النھر متوسط ؛ فھو سی دل ت صمم لمع سد م ، ولما كان حجم ال
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ل الأ   دفق النی دل ت ط ، ومع ت  أشھر فق ب ٦٠٠٠زرق تح ر مكع و  /  مت ى ول ة ، حت الثانی

اع        / ٦٥٠٠تجاوز   ذا ھو        ١٤٥الثانیة مرة واحدة مع ارتف دفق ھ دل الت سد، فمع ر لل  مت

اوات   " ٧٠٠٠الذي ینتج حوالي    یكون      " . میج ل الأزرق س دل النی د أن متوسط مع نج

یلة لل         د وس دفق لا توج دل الت سد ومع اع ال راً لارتف ذلك ونظ ر ، ك ل بكثی اج  أق ي إنت سد ف

اص        " میجاوات   " ٦٠٠٠ ان الخزان الخ و ك ى ول لأكثر من ثلاثة شھور في السنة، حت

سیناریو        ھ، وال بالسد قد خزن الفارق بین معدل التدفق الطبیعي ومعدل التدفق المخطط ل

د           صمیمھ لتولی م ت نویاً ؛ ھو إذا ت سقا س یكون مت ة س اج الطاق ھ إنت ذي بموجب د ال الوحی

ب  ١٤٥٦یة لتدفق متوسط ، على سبیل المثال   الطاقة الكھرومائ  ر مكع ذا   / مت ة، وھ الثانی

اء       ) ١ (".میجاوات   " ٢١٠٠سیوفر فقط    ي بن ر ف شل كبی كل ھذه الأمور الفنیة توحي بف

ن              در م ر ق ى حجز أكب صمیم عل ذا الت سد بھ ذا ال درة ھ مثل ھذا السد فضلا عن ضعف ق

ر    المیاه خلفھ، وما ینتج عن ذلك من جفاف وقحط ستتأث      ر بھ دول المجرى الأوسط للنھ

  .ودول المصب نتیجة احتجاز المیاه لملئ خزان كبیر بھذا الحجم

  أثر عدم تناسب حجم السد مع معدل تدفق الماء: ًثالثا 

دد             ب ع دم تناس اء وع دفق الم دل ت ع مع سد م م ال ب حج دم تناس ار ع ن آث م

ف            ا؛ توق ن    التوربینات المطلوبة مع الطاقة المتوقعة والمخطط لھ ات ؛ فم ل التوربین عم

ب    ١٠المتوقع توقف عمل   الحجم یتطل سنة ، ف  توربینات أو أكثر لمدة تسعة أشھر من ال

افیا       " میجاوات   " ٣٥٠سبع توربینات لتولید     ا إض فنا توربین لكل منھما، وحتى إذا أض

اوز          ب لا یتج صمیم المناس دف الت اوات   " ٢٨٠٠واحداً ، لفترة توقف الصیانة، فھ میج

ر    ؛ وھذ "  ذا الأم ا یضمن وجود الكھرباء على مدار السنة في مستوى ثابت تقریباً ، وھ

                                                             
(1) WRR – international rivers organization – ibid – p 10 
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زان الأول   لء الخ صر لم رة أق ضاً فت ب أی الي   .یتطل سعر الإجم و /  دولار٨٠٠وال للكیل

سمة         دل بق ذا المع ى ھ ى   ٤٫٧وات ، وقد حصلنا عل ون دولار عل ا وات،  ٦٠٠٠ بلی  میج

ى   وھذا ھو المنھج المتبع في صناعة الطاق  دوره إل ون دولار ،  ٢٫٣ة ، حیث یؤدي ب  بلی

ن        ر م ـ       ٤٫٧وھو أقل بكثی رر ل ون دولار المق ا وات ٦٠٠٠ بلی ن    )١ (. میج ي م ذا یعن  وھ

یكون         ٢٠٠الناحیة الإنسانیة ووفقا للبنك الدولي أن استخدام الأثیوبیین في المتوسط س

سنة     / كیلو وات    ي ال صیب ا . للساعة من الكھرباء للفرد الواحد ف ل    ون ة أق رد بالمقارن لف

و وات               دة الكیل ي وح ضل ھ ة الأف سكاني ، والمقارن و ال ع النم ل م ھ یق تفادتھ لأن / من اس

وب   /  كیلو وات ٥٠٠الساعة المستخدمة لكل أسرة سنویاً ، وھي عبارة عن    اعة لجن س

  . الصحراء الكبرى بأفریقیا

ي أن متوسط حوالي              ة ھ سا  ١٣٠٠٠والغرض ھنا من المقارن و وات لل / عة كیل

ي   /  كیلو وات للساعة ١٨٠٠٠السنة ، وتستخدم الأسر الأمریكیة متوسط        ا ف السنة، بم

ساعة ٥٠٠ولو افترضنا . ذلك الغاز الطبیعي والكھرباء   ل أسرة،    /  كیلو وات لل سنة لك ال

ن      " القوة المفقودة " من  " میجاوات   " ٤٠٠٠و ر م ت أكث د غط ون ق  ٧٠یمكن أن تك

ة      و لا یتضمن ذلك   ( ملیون أسرة    ل الطاق ذنا متوسط الأسر    )  تكلفة خطوط نق ؛ وإذا أخ

نجدھا         ا ؛ س وب أفریقی ساعة   ٥٠٠٠في جن و وات لل ى      /  كیل ؤثر عل د ی ك ق سنة ، وذل ال

   .تغطیة سبعة ملایین أسرة

ة             اء الفنی ذه الأخط ل ھ ا بك ا عنھ اع أثیوبی سد ودف لذا نحن نرى أن قضیة بناء ال

ذه ا  ام الأول ، وھ ي المق يُ ف رُ سیاس ي  أم د الھندس بح النق ع وتك ة تقم سیاسة الأثیوبی ل

رح        ا اقت ة ، وھن شات البیئی ة، والمناق ین   " المشروع من الناحیة الفنی فاو بی ى  " أس عل

                                                             
(1) WRR – ibid– p 10 



 

 

 

 

 

 ٩١٥

ي          ات الت دد التوربین ي ع الجھات المعنیة في أثیوبیا أن تلتزم الشفافیة ، وإعادة النظر ف

ات ،    سیتم تثبیتھا ، وتغییر حجم إنتاج الطاقة الكھرومائیة من     دد التوربین ل ع خلال تقلی

حیث أنھ قام بزیارة قبل عدة أسابیع من إجراء المقابلة مع المجلة لمحطة الطاقة المائیة 

رى   " لاسیرینا  " بالقرب من    تشیلي ، والذي توقف بسبب انخفاض منسوب المیاه؛  وی

زا         سد والت اص بال صحیح الحجم الخ تم ت م ی م أن سد النھضة سیواجھ نفس المصیر ما ل

  )١("الشفافیة المطلوبة

  موقف دول المصب من بناء سد النهضة الأثيوبي: ًرابعا 

اه      داداتھم بالمی ى إم رات عل ا إزاء التغیی ن قلقھ سودان ع صر وال ت م د أعرب ق

سد         ذا ال اء ھ م بن ال ت ي ح ا ف وقھم فیھ صدر    . وحق ي م ا ھ ل    % ٨٦فأثیوبی اه النی ن می م

ن      تخطط لبناء خزان كبیر من الممكن أن یحتجز      نویاً م ل س ر النی ھ نھ وراءه ما یتدفق ب

اً           )٢(المیاه اني انخفاض صر سوف تع أن م ة ب  ، ولقد قدرت الدراسة الھیدرولوجیة الأولی

وبي   % ٦بنسبة   ضة الأثی في تولید الطاقة من سد أسوان العالي إذا امتلأ خزان سد النھ

أ  . أثناء متوسط أو علو سنوات ھطول الأمطار   ر ب ن   ومع ذلك تكھن التقری شروع م ن الم

شأنھ أن یؤثر بشكل كبیر على إمدادات المیاه لمصر وتتسبب في فقدان تولید الطاقة في     
                                                             

(1)WRR – ibid – p 10 
(2) Haggai – Erlich the cross and the river Ethiopia, Egypt and the Nile – 

2002 – Lyme Rienner publishers. – p 1 – 4 " at the heart of the matter is 
the fact that 86 percent of the water irrigating Egypt comes from 
Ethiopia and Ethiopia itself intends to use a part of it. The waters of 
Ethiopia flow down the Nile tributaries of the Atbara river( the takkaze 
in Ethiopia ) and the sobat ( the Ethiopian baro-akobo) but mainly 
through the blue Nile, or the abbai " the big river and the father of 
rivers" for the Ethiopians. 



 

 

 

 

 

 ٩١٦

ت         ا حث اف ؛ وھن نوات الجف لال س السد العالي بأسوان لفترات طویلة إذا امتلأ الخزان خ

شروع          شأن الم اللجنة على إجراء مزیداً من الدراسات الشاملة ، فالتحالیل والدراسات ب

شروع       أساسیة   ة الم ع أھمی ق م ذي یتواف جداً ، ولم ترق بعد إلى المستوى المطلوب وال

   )١(.وتأثیره على المتغیرات الإقلیمیة

ام            ذ ع ل من ر النی ى مجرى نھ ة عل اوزات الأثیوبی  بغرض  ١٩٥٦وقد بدأت التج

ن   ر م ھ وأكث ى میاھ تحواذ عل ل والاس ر النی ابع نھ ى من سیطرة عل رض ال ن % ٨٥ف م

  )٢ (.الھضبة الاثیوبیة جملتھا تأتي من 

 حول البنیة التحتیة الأفریقیة ذكر ٢٠١٠وفي تقریر للبنك الدولي صادر في عام 

، فقطاع الطاقة في أفریقیا یتطلب استثمارات سنویة تبلغ " حان الوقت للتحول : " فیھ  

ل             ٤١ ضخمة أق ة ال سدود المائی اء ال ن بن اً ، ولك  ملیار دولار ؛ أي أكثر مما یحصل حالی

اء    . كثیر مما تتطلبھ إضاءة أفریقیا      ب دلات الكھرب ى أن مع ولماذا ، ذلك لسببین أكدوا عل

شكل          ك وب ن ذل ر م الم والأكث ي الع ة أخرى ف ل منطق ف ك أخرة خل اءت مت ا ج ي أفریقی ف

د سوى           ث لا یوج ن سكان   % ٨صارخ یوجد في أفریقیا بجنوب الصحراء الكبرى حی م

  .القدرة على الحصول على الكھرباءمن مجموع سكانھا لدیھم % ٢٦الریف، و

دادات       : السبب الأول- صال بالإم ن الات  معظم ھؤلاء یعیشون دون كھرباء وبعیداً ع

  .المعتمدة على الشبكات

                                                             
(1) Susanne Wong - WRR – international rivers organization – Vol.28/no.4 

– December – 2013 – p13 " news briefs". 
 ٣٨ ص – مرجع سابق –عبد الھادي محمد عشري / د.انظر أ )٢(



 

 

 

 

 

 ٩١٧

ع    : السبب الثاني - بكات التوزی د أن ش  بالنسبة إلى أولئك القریبین من الشبكة نج

  )١ (.في أفریقیا تعاني من نقص التمویل بشكل غیر متناسب

  :البنك الدولي ودوره في بناء السدود: ًخامسا 

ا ؛    ي أفریقی ة ف ة الطاق سار تنمی ي م أثیراً ف ر ت ب الأكث دولي اللاع ك ال ى البن یبق

ك          ائق البن فرغم محدودیتھ إلا أن قروضھ لبناء السدود تتزاید في السنوات الأخیرة، فوث

اع الطاق              تراتیجیة قط ا ، واس ل أفریقی ك خطة عم ي ذل تراتیجیة  )٢ (ةالدولي بما ف  ، واس

ا     ي أفریقی ع ف اق واس ى نط رة عل سدود الكبی اء ال ر بن ى تبری ساعد عل اه ت اع المی . قط

ویواصل البنك الدولي التأثیر على سیاسات الدول الأفریقیة وإقراض المال لبناء السدود 

دولي ھو تنف        ك ال ؤثرة للبن ذ  فضلاً عن البنیة التحتیة المرتبطة بھا، إنھ أحد الأدوار الم ی

راض      د   ( البنیة التحتیة الأفریقیة للبلد محل الإق شروع أیك ى     ) م دف إل شروع یھ وھو م

د             ن أجل رص ا م ي أفریقی ة الموجودة ف ة المادی ة التحتی یة للبنی فھرسة البیانات الأساس

كل من الاتحاد ) أیكد( نتائج استثمارات المانحین في المستقبل؛ وتضم اللجنة التوجیھیة 

ي، والجما ة ،         الأفریق ي للتنمی ك الأفریق ا، والبن ي أفریقی ة ف صادیة الإقلیمی ات الاقت ع

ر  . والجھات المانحة للبنیة التحتیة الرئیسیة   د (وجاء تقری ي  ) أیك ستقبل   ٢٠٠٨ف أن م  ب

  )٣ (.الطاقة في أفریقیا یكمن في تولید الطاقة الكھربائیة

                                                             
(1) Terri Hathaway – WRR – international rivers organization – December 

– 2010 – p 4/10 " what is driving dams in Africa?". 
(2) Seleshi bekele Awulachew and others – The Nile river basin – water – 

agriculture – governance and livelihoods  - 2012 -  p 18 – " Power – 
electricity on the Nile – past and future " 

(3) Terri Hathaway –Ibid – p 4/10 



 

 

 

 

 

 ٩١٨

  فشل السدود الكبيرة: ًسادسا 

ل ا   ن قب رة م سدود الكبی شل ال رف ف م   یع رة باس سدود الكبی ة لل ة الدولی " للجن

اه    الانھیار أو الحركة في جزء من السد أو أساساتھ ، بحیث لا یمكن للسد الاحتفاظ بالمی

ن         "الموجودة خلفھ   رة م ات كبی ن كمی اظ ع ي الاحتف شل ف ك ف ، وبشكل عام ینتج عن ذل

ت ال      صب، وكان ي   الماء مما یشكل مخاطر جدیة للشعب والممتلكات في دول الم ائج الت نت

  -:توصلت إلیھا اللجنة الدولیة للسدود الكبیرة في تقریرھا ھي

ة         -١ ود الأربع ي العق ر ف شكل كبی ض ب د انخف رة ق سدود الكبی ي ال شل ف دل الف  مع

شلھا   ١٩٥٠الماضیة، والسدود التي بنیت قبل عام        ي   % ٢٫٢ كانت نسبة ف ، ف

  %.٠٫٥أقل من  ١٩٥١حین أن نسبة الفشل في السدود التي بنیت منذ عام 

شل        -٢ الات الف ى معظم ح  نسبة السدود الفاشلة تختلف قلیلاً مع ارتفاع السدود وحت

  .تنطوي على السدود الصغیرة

دیثاً ، حوالي       -٣ الات    % ٧٠ تنطوي معظم حالات الفشل على  سدود بنیت ح ن ح م

ر       ب أكث شكل متناس سد، وب ر ال ن عم ى م نوات الأول شر س ي الع دث ف شل تح الف

  .نة الأولى بعد بدء العمل والتشغیلخلال الس

ذ  -٤ نوات من شر س ي ع ت ف ي بنی سدود الت ي ال شل ف سبة الف ى ١٩١٠ ن  ١٩٢٠ إل

  .كانت كبیرة

ن             -٥ ضلاً ع سدود، ف انة ال ي خرس شل ف باب الف ر أس ي أكث ات ھ شاكل الأساس د م  تع

سبة     ك بن سدود   % ٢١التآكل الداخلي والتقطع والتھتك في جدار السد وذل ن ال م

  .الفاشلة



 

 

 

 

 

 ٩١٩

ذي         -٦ ب وال صخور والرواس سدود بال تلاء ال شل ھو ام  السبب الأكثر شیوعاً في الف

ل       % ١٨كسبب رئیسي، و  % ٣١یعادل نسبة    ك التآك ب ذل انوني، ویعق كسبب ق

سي، و   % ١٥. الداخلي في جسم السد    ب     % ١٨كسبب رئی انوني، ویعق سبب ق ك

سد، و   سم ال ي ج داخلي ف ل ال ك التآك سي، و% ١٥ذل سبب رئی سبب% ١٣ك  ك

  .كسبب ثانوي% ٥كسبب رئیسي، و% ١٢ثانوي، وتآكل أساسات السد بنسبة 

ى     -٧ ة الأول ل المرتب ذي یحت یوعا وال ر ش سبب الأكث ان ال ة، ك سدود الحجری ع ال  م

  %.٢٩، یلیھ تآكل كل الأساسات الداخلیة للسد بنسبة %٤٣بنسبة 

یوعاً ھو       -٨ ة    حیثما كانت ھناك أسباب أخرى للفشل، كان السبب الأكثر ش دم كفای  ع

سبة     ك بن ان ذل زین، وك ن التخ ائض ع صریف الف ى ت درة عل سبب % ٢٢الق ك

  .كسبب ثانوي% ٣٠رئیسي، و

سب                 -٩ ق الن ان وف ي معظم الأحی ھ ف غ عن شل المبل د الف ا بع ة م  كان العمل في مرحل

  -:التالیة

  %.٣٦ التخلي عن المخطط الأصلي للسد الفاشل بنسبة -١

  %.١٩ة  بناء السد بتصمیم حدیث بنسب-٢

  )١(%.١٦ إعادة إعمار السد بذات التصمیم السابق بنسبة -٣

شل رغم            ن الف در م ا ق رة لھ سدود الكبی سابقة أن ال سب ال والملاحظ أنھ وفقاً للن

ي          ا ف دقة الالتزام بالتفاصیل الھندسیة والفنیة في بناء السدود، وھذا مالم تراعیھ أثیوبی

                                                             

(1) Dams and development – Op.cit – p 63  



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

دكتور      ا لل ضة وفق د النھ اء س د " بن فاو بی رض       " ن أس ي مع ره ف لف ذك ا س ي م   ف

ھ           شل فی سبة الف تكون ن م س ن ث وبي، وم ضة الأثی د النھ اء س وب بن ن عی دیث ع   الح

  . كبیرة

  الترسيب في السدود الكبيرة: ًسابعا 

شیر    یبات، وت ب والترس دفق الرواس ا لت د م ى ح ضع إل ات تخ ن الخزان د م العدی

یب داخل     من الخزانات تفق % ١ إلى ٠٫٥التقدیرات إلى أنھ بنسبة      سبب حجم الترس د ب

ك     . الخزان سنویاً  صادي وذل ادي والاقت إن الترسیب للتخزین النشط یؤثر على الأداء الم

اف؛              ة المط ي نھای ي وف ا ینبغ تخداما مم فقط عندما یكون تصمیم الخزان أكثر أو أقل اس

فل الخزان               ي أس زج ف ي الل ادة الطم سبب زی فإن الترسیب سیؤثر على حیاة المشروع ب

سد          مما ا ال اربیلا    .  یؤدي إلى انسداد مصارف ومداخل المیاه التي یعتمد علیھ د ت ي س فف

د        د أن الخزان فق د     % ١٨الذي یواجھ مشكلة في الترسیب نج ي بع ره الافتراض ن عم م

ادقة؛         ٢٥ ر ص ت غی  عاماً، على الرغم من أن التوقعات كانت تخالف ذلك أو بالأصح كان

ى التخزین یقل          درة عل راكم          وھنا فقدان الق ى أن ت افة إل ري، بالإض ى ال درة عل ن الق ل م

ھ        ھ أو لفقدان ددة لإنتھائ دة المح ل الم سد قب اة ال دد حی سد یھ ن ال القرب م ب ب الرواس

  )١ (.الصلاحیة للعمل

  الصين وبناء السدود: ًثامنا 

امین           ین ع ا ب ي م  و ٢٠٠١بناة السدود الجدد في أفریقیا الیوم ھم الصینیون فف

صین٢٠٠٧ ت ال ن  التزم أكثر م ة ٣ ب ة الأفریقی ة المائی شاریع الطاق ارات دولار لم  ملی

                                                             

(1) Dams and development – Ibid – p 65-66 
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ومنذ ذلك الحین وسعت الصین بشكل كبیر اھتمامھا ، وعملت على تمویل البنیة التحتیة  

ا             صین وأفریقی ین ال اون ب دى التع ز منت الأفریقیة الجدیدة، وشمل ذلك السدود ، وقد تمی

  .  وأفریقیا في العقد الماضيبملامح العلاقة الرسمیة بین الصین) فوكاك(

ام        ي ع صیني الأفریق اون ال دى التع ة منت ي قم شرة   ٢٠٠٩فف صین بع دت ال  تعھ

ام        ول ع سرة بحل روض المی ن الق ارات دولار م صیني   ٢٠١٣ملی اون ال ذا التع  ، وھ

  -:الأفریقي لم یكن محل ضرر للصین ؛ فقد استفادوا منھ بطریقتین

صینیة للوصو       -١ ذي         أنھ یساعد الشركات ال ا وال ي أفریقی ة ف وارد الطبیعی ى الم ل إل

  .یدعم بشكل أساسي الصناعات الصینیة

ة            -٢ یة والعامل شركات الھندس ن ال داً م ر ج  إغراق السوق المحلیة الصینیة بعدد كبی

ذه                 اً واسعاً لھ ي نطاق سوق الأفریق وفر ال ل، وی ن فرصة للعم ث ع في البناء تبح

  )١ (.الخبرات

 لمعالجـة الوضـع ١٩٩٧قية ااري المائية غير الملاحيـة عدم فعالية اتفا: ًتاسعا 
  في نهر النيل

ة              ار الدولی ة الأنھ تخدام كاف نظم اس ة ت د عام سعت الأمم المتحدة إلى وضع قواع

ي     ة ف ة العام ت الجمعی ة ، وقام ر الملاحی راض غی ي الأغ اد ٢١/٥/١٩٩٧ف    باعتم

ة    اص باتفاقی رار الخ اري المائ  " الق تخدام المج انون اس راض     ق ي الأغ ة ف ة الدولی   ی

؛ إلا أن الاتفاقیة بوضعھا الحالي لا تقدم أي حمایة لمیاه نھر النیل نظراً  "غیر الملاحیة   

  -:لما یلي

                                                             

(1) Terri Hathaway –Ibid – p 4/10 



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

صدیق    ٢٠١٤ أن الاتفاقیة لم تدخل حیز النفاذ حتى      :ًأولا ترطت ت ث اش  ٣٥ ، حی

  . دول٨دولة لدخول الاتفاقیة حیز التنفیذ بینما لم تصدق حتى الآن سوى 

ــا ق   :ًثاني ة للتطبی ون قابل ة أن تك ن للاتفاقی لا یمك ة، ف اري للاتفاقی ابع الإط  الط

ة         ا الاتفاقی ي أقرتھ ة الت ادئ العام المباشر لنھر النیل، وتأخذ في اعتبارھا القواعد والمب

الإطاریة خاصة الجغرافیة والمناخیة والتاریخیة والھیدرولوجیة لنھر النیل، والاتفاقیات   

  .عددة الأطراف التي سبق توقیعھا بین بعض الدولالثنائیة والمت

ام                 :ًثالثا ول الع سبة القب ن ن الرغم م ة ، فب ن الاتفاقی ل م ف دول حوض النی  موق

ل       ر النی شاطئة لنھ ة  ٢" للاتفاقیة إلا أنھا لم تجد القبول لدى العدید من الدول الم  موافق

 كما أنھا أثارت " غیاب عن جلسة التصویت ٣ – امتناع عن التصویت  ٤ – رفض   ١ –

 )1(.في بعض بنودھا خلافا ما بین دول المنبع ودول المصب

  خلاصة الفصل

ضة ،             د النھ اء س ى بن اع عل ق بالإجم م تتف ل ل ر النی بق أن دول نھ یلاحظ مما س

اء        وأن ما قامت بھ أثیوبیا مخالف للقواعد والمعاییر الدولیة التي یجب مراعاتھا عند بن

سد    السدود الدولیة خاصة كبیر   ات ال ي خزان ة الحجم التي تحتاج كمیة كبیرة من المیاه ف

د         ة القواع تج بكاف صري أن یح اوض الم ق للمف م یح ن ث ة، وم ة الكھربی د الطاق لتولی

ى              تنادا عل ل اس ر النی اه نھ ي می صر ف وق م ى حق الدولیة في أي محفل دولي للحفاظ عل

  .مخالفة أثیوبیا لقواعد بناء السدود على الأنھار الدولیة
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  الفصل الثاني
  الأولويات الاستراتيجية في بناء السدود

  
  المبحث الأول

  دور معهد القانون الدولي وقواعد هلسنكي
  في حماية حقوق الدول النهرية

  

  المطلب الأول

  دور معهد القانون الدولي في حماية حقوق الدول النهرية

  

  التنظيم الدولي لاستعمال ااري المائية الدولية : ًأولا 

د                دة بمدری ھ المنعق ي دورت دولي ف انون ال راراً حول   ١٩١١قد أصدر معھد الق  ق

  :التنظیم الدولي لاستعمال المجاري المائیة؛ احتوى على القواعد الآتیة

وق         -١ اه ف ستغلون المی رین ی رك آخ تغلال أو ت ا اس دولتین لا یمكنھ ن ال  إن أي م

ذي ت     تغلال ال راً للاس رراً خطی سبب ض ة ت یھا بطریق رى أو   أراض ة أخ وم دول ق

  .أشخاص أو شركات



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

ل              -٢ إن ك ابع ف ر بالتت ین أو أكث الیم دولت ر أق ائي مجراه عب  عندما یشق المجرى الم

ر         تغییر ضار بالمیاه وكل صب لمواد ضارة من مخلفات المصانع وغیرھا ھو أم

  .محظور

ا یترت           -٣ ة م ي دول یم ف وق إقل دود ف اء س ا بن ب  الدولة الواقعة عند المصب لا یمكنھ

  )١ (.علیھا إغراق أرض دولة المنبع

ورغم أن الدولة في ممارستھا لسیادتھا على الجزء من النھر الذي یمر بأرضھا       

زم   . ؛ فھي تستطیع تنظیم الانتفاع بالنھر كما تشاء في بناء السدود والقناطر   ا تلت إلا أنھ

دول ا  صالح ال ریض م ن تع اع ع دولي بالامتن انون ال ھ الق ذي یفرض ب ال ة بالواج لنھری

ا                ة احتیاجاتھ اه لخدم اع بالمی ي الانتف دول الأخرى ف الأخرى للخطر أو إضاعة فرص ال

  )٢ (.الوطنیة الخاصة

م  ٢١ویدعم مبدأ عدم الاستعمال الضار ما أیده المبدأ رقم           من إعلان مؤتمر الأم

شریة   ة الب ي بالبیئ دة المعن تكھولم (المتح لان اس ى   ) ١٦/٦/١٩٧٢إع نص عل ذي ی ال

ي      " :الآتي   سیادي ف ق ال للدول وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي، الح

ن ضمان         استغلال مواردھا الخاصة طبقاً لسیادتھا البیئیة الخاصة وتتحمل المسئولیة ع

ة    رراً لبیئ یطرتھا ض ت س ا أو تح اق ولایتھ ل نط ا داخ ضطلع بھ شطة الم سبب الأن ألا ت

  )٣ (.الواقعة خارج حدود الولایة الوطنیةالدول الأخرى، ولبیئة المناطق 
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لان   ي إع دیو " وف صناعة     " منتف راض ال ة لأغ ار الدولی تعمال الأنھ ول اس ح

اریخ        ة بت دول الأمریكی سابع لل  ٢٤/١٢/١٩٣٣والزراعة الصادر عن المؤتمر الدولي ال

ة لأغراض          " ینص على    ار الدولی اه الأنھ تغلال می ي اس ا ف الدول لھا حق مقصور علیھ

إن ممارسة              الص ك ف ع ذل سیادتھا، وم ناعة والزراعة في الجزء من النھر الذي یخضع ل

اورة               دول المج ھ لل رف ب ساو المعت الحق المت دم الإضرار ب ضرورة ع دة ب ھذا الحق مقی

   )١ (.حیال الجزء من النھر الذي یخضع لسیادتھا

  مسئولية الدولة مسئولية مطلقة: ثانيا ً 

لدولة منشأ الضرر مسئولیة مطلقة عن أي ضرر  یرى البعض أنھ تعد مسئولیة ا 

دابیر            ع الت ذت جمی د اتخ ت ق ضرر إذا كان ن ال سئولیة ع ن الم ة م ى الدول ملموس، فتعف

و            ا ھ ة ھن ة النھری ى الدول ع عل الالتزام الواق ضرر، ف دوث ال دم ح بة لع ة والمناس اللازم

ة    ة النھری ن أن الدول د ع وب لا یزی و مطل ا ھ ل م ة وك ذل عنای زام بب ن الت م ع ي نج الت

ة    ة المطلوب ب العنای ت بواج ا أخل ا أنھ ي حقھ ت ف وس ألا یثب رر ملم تعمالھا ض اس

ى           والحرص على مصالح وحقوق الآخرین سواء أكان ذلك راجعاً إلى سلوك عمدي أم إل

ضرر، أو         ذا ال ل ھ داث مث ن إح إھمال من جانبھا، أو لم تمنع شخصاً ثالثاً فوق أرضھا م

اءات اللازمة من أجل وقف الضرر أو التخفیف من آثاره على تقاعست عن القیام بالإجر

م           . الدول النھریة الأخرى   ا ل ة لأنھ سئولیة الدولی ة الم ل الدول ة تتحم وفي مثل ھذه الحال

ر        شاط غی ع الن ذي یمن انون ال ق الق ى تطبی ل عل م تعم بة أو ل راءات المناس ذ الإج تتخ

ا          سوباً إلیھ لاً من ال فع ة     المشروع، وھنا یصبح الإھم ة الواجب ذل العنای ي ب صیرھا ف . لتق

ولكن لا تُسئل الدولة عن الأضرار التي ترتبھا الأوضاع الطبیعیة، كما أنھا لیست ملزمة    
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اع  ذه الأوض دیل ھ ة    . بتع رر وعلاق اك ض ون ھن ب أن یك ة یج سئولیة الدولی ام الم ولقی

تمبرج فور"وفي قضیة  .سببیة بین ھذا الضرر تصرف الدولة أو امتناعھا عن التصرف

دة        ١٩٢٧بروسیا ضد بادن عام     "  ا أن قاع ي ألمانی ا ف توریة العلی  ذكرت المحكمة الدس

عدم جواز استخدام الدولة لأراضیھا على نحو یحول دون تدفق میاه أحد الأنھار الدولیة 

ضاء الآخرین          صالح الأع إلى أراضي أحد جیرانھا یتجاوز مجرد واجب عدم الإضرار بم

   .في المجتمع الدولي

  :إلزامية التوزيع والاستخدام العادل والمنصف : ًثالثا 

دة     ي قاع ة ھ اري المائی اه المج صف لمی ادل والمن ع الع بعض أن التوزی رى ال ی

ادل          تخدام الع دة الاس ار قاع ى اعتب دولي عل ھ ال ن الفق اع م اك إجم ة، وھن ة ملزم قانونی

دول     لشبكات المیاه الدولیة من القواعد العرفیة الدولیة كنتیجة طبی        تراك ال دأ اش ة لمب عی

ذه      ھ ، وھ ة بطبیعت ل التجزئ شترك لا یقب ي م ورد طبیع دولي كم ر ال ي النھ شاطئة ف الم

ر            تخدامات النھ ارض اس د تع ة عن ات الدولی ي النزاع صل ف القاعدة ھي القانون الذي یف

دول                ات ال ة وإعلان دات الدولی ي ضوء المعاھ ك ف شاطئة، وذل ة م ن دول ر م بواسطة أكث

  )١ (.ظیم استعمال تلك الأنھارالمعنیة بتن

راف    ؤمن للأط ذي ی ال ال ید والفع تخدام الرش و الاس ول ھ تخدام المعق د الاس ویع

ال                  بیل المث ى س اه، وعل ن المی دي م ر المج د غی ب الفق ع تجن یة م / مزایا جوھریة أساس

 من میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول على أن تتعھد الدول بأن ٣تنص المادة 

تم ا  تغلال      ی ة الاس صد كفال ا وبق ا بینھ اون فیم شتركة بالتع ة الم وارد الطبیعی تغلال الم س
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ساوي             سام المت و الاقت صاف ھ وم الإن ھ مفھ وي علی ا ینط ین أن م ي ح ا ف ل لھ الأمث

   .والاعتراف بالمساواة في حق استخدام المیاه للأغراض النافعة

ي قاع        ة    وقاعدة الاشتراك العادل والمعقول في میاه النھر ھ ت لجن ة قام دة عرفی

ر            ي غی ة ف اري المائی دة للمج م المتح ة الأم ا اتفاقی ذت بھ القانون الدولي بتقنینھا ، وأخ

سنة   ة ل شئون الملاحی ادة  ١٩٩٧ال عت الم د وض اع  ) ٥( ؛ فق دأ الانتف ة مب ن الاتفاقی م

رة           نص الفق ث ت انون ؛ حی اس للق ولین كحجر أس ادلین والمعق ا  ) ١(والمشاركة الع منھ

ى أن  ة      عل ة عادل ائي بطریق المجرى الم ا ب ي إقلیمھ لاً ف ائي ك رى الم ع دول المج تنتف

  .ومعقولة

ا     دولي لھ ائي ال رى الم أن دول المج ول ب ادل والمعق تخدام الع دأ الاس ي مب ویعن

دأ          ي مب ھ، ولا یعن ائي ومنافع رى الم تخدامات المج ي اس ة ف ة ومترابط وق متعادل حق

ولة من دول الحوض المائي تأخذ نصیباً مساویاً المساواة في السیادة بین الدول أن كل د

ستمدة          ا الم بالتمام والكمال لنصیب غیرھا من الدول الأخرى المعنیة بالاستعمال والمزای

تعمال          ي اس ق ف ا الح ة لھ ل دول ي أن ك ا یعن سابیاً ، وإنم یس ح ساوي ل اه؛ فالت ن المی م

اك دول أخرى    مجرى المیاه والاستفادة منھ على نحو عادل ومنصف حتى ولو ك   ت ھن ان

  )١ (.تأخذ نصیباً أكبر منھا في المیاه

    ضوابط ومعايير الاستخدام العادل والمنصف: ًرابعا 

اییر        ضوابط ومع تئناس ب ى الاس ة عل دول الأوروبی ین ال ل ب رى العم   ج

ر،    ى النھ الي عل ن الأھ ون م ن یقطن ر وم ل نھ روف ك ا لظ ادل وفق سیم الع ة للتق مختلف
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ق          ) ٥(وتشیر المادة    ا لتحقی ب مراعاتھ ي یج ل الت ى بعض العوام من قواعد ھلسنكي إل

ي    ا یل ى م نص عل ة فت ار الدولی اه الأنھ ل بمی اع العاق ول : " الانتف صیب المعق رر الن یتق

ل ذات         ع العوام بیل            والعادل في ضوء جمی ى س ي عل دة وھ ى ح ة عل ل حال ي ك صلة ف  ال

  :المثال لا الحصر

ة           -أ  ل دول ي ك ي أراض صرف ف ساحة ال اق م ك نط ي ذل ا ف وض بم ة الح جغرافی

  .حوضیة بوجھ خاص

ن دول           -ب  ة م ھیدرولوجیة الحوض بما في ذلك على وجھ الخصوص إسھام كل دول

  .الحوض في الماء

  .المناخ المؤثر على الحوض  -ج 

  .ه الحوض وكذلك الانتفاع الحالي بوجھ خاصالانتفاع السابق بمیا  -د 

  .عدد السكان الذین یعتمدون على میاه الحوض في كل دولة من دول الحوض  -ه 

ات       -و  ة الاحتیاج طتھا تلبی اح بواس ي یت ة الت ائل البدیل سبیة للوس الیف الن التك

  .الاقتصادیة والاجتماعیة لكل دولة من دول الحوض

  .ما یتوافر من موارد أخرى  -ز 

  .الفقد الذي لا مبرر لھ في استخدام میاه الحوضكیفیة تجنب   -ح 

الإمكانیة العملیة لتعویض دولة أو أكثر من الدول المشاركة في الحوض كوسیلة      -ط 

  .لتسویة المنازعات حول استخدام المیاه

ر              -ي  ي ضرر كبی سبب ف ن دول الحوض دون الت ة م ات دول مدى إمكانیة تلبیة حاج

  .لدولة مشتركة في نفس الحوض

ة           ویتقرر شأن  سبة لأھمی ھ بالن ي ضوء أھمیت ذكورة ف ل الم ن العوام  كل عامل م

ة              اة كاف صف مراع ول والمن صیب المعق غیره من العوامل ؛ ویجب عند تحدید ما ھو الن
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ل            ك العوام اس تل ى أس وم عل ة تق ى نتیج ل إل وع والتوص صلة بالموض ل المت العوام

  )١ (.مجتمعة

عھد القانون الدولي للحفاظ على ومما سبق نلحظ أن كافة العوامل التي أوردھا م        

حقوق الدول النھریة ھي قواعد ملزمة نظراً لوجود عرف دولي جرت الممارسة الدولیة  

ذه الممارسة          ن ھ على اتباعھ لفترات طویلة توحي برسوخ القاعدة الدولیة المتفرعة ع

ة       سئولیة الدول ة وم ة الدولی اري المائی تعمال المج دولي لاس یم ال رورة التنظ ي ض وھ

ع          ة التوزی دولي وإلزامی ر ال رى النھ ى مج شاطات عل ن أي ن ة ع سئولیة مطلق م

ضوابط        زام ب وب الالت دولي ووج ر ال رى النھ اه مج صف لمی ادل والمن تخدام الع والاس

  .ومعاییر الاستخدام العادل والمنصف

  

  المطلب الثاني

  دور معهد القانون الدولي

  في إقرار مبدأ التوزيع العادل والمنصف
  

د اعتب  واز    ق دم ج صف وع ادل والمن ع الع دولي أن التوزی انون ال د الق ر معھ

دة                 ھ المنعق ي دورت ة ، فف دول النھری ات ال م علاق الإضرار بالآخرین ھو المبدأ الذي یحك

وى    ١٩١١بمدرید عام    ة احت  أصدر قراراَ حول التنظیم الدولي لاستعمال المجاري المائی

  : على القواعد الآتیة 
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ى المائي حدوداً بین دولتین فأي منھما لا یمكنھا بدون رضاء      عندما یشكل المجر   -١

رك        ھ أو تت دث فی ذ ، أن تح اص وناف انوني خ ند ق اب س ة غی ي حال الأخرى ، وف

  .أشخاصاً أو شركات یحدثون فیھ تغییرات ضارة بإقلیم الدولة الأخرى

رین         رك آخ تغلال أو أن تت ا اس دولتین لا یمكنھ ن ال إن أي م ة أخرى ف ن ناحی وم

وم           ی ذي تق تغلال ال راً للاس ستغلون المیاه فوق أرضھا بطریقة تحدث ضرراً خطی

  .بھ دولة أخرى أو أشخاص أو شركات

ل              -٢ إن ك ابع ف ر بالتت ین أو أكث الیم دولت ر أق ائي مجراه عب  عندما یشق المجرى الم

ر         تغییر ضار بالمیاه وكل صب لمواد ضارة من مخلفات المصانع وغیرھا ھو أم

ة          محظور ؛ ولا   د الطاق ن أجل تولی اه م ذ أو سحب المی ى أخ ب عل ب أن یترت یج

ي مجرى            ر ف ا ، ولا تغیی اه أو نوعیتھ ة المی ي كمی ر ف ر خطی ة أي تغیی الكھربائی

دود             اء س ا بن صب لا یمكنھ د الم ة عن الماء في دولة المصب ، وأن الدولة الواقع

   .فوق إقلیمھا یترتب علیھا إغراق الأرض في دولة المنبع 

د ة      قواع ن جمعی صادرة ع ة وال ار الدولی اه الأنھ تعمالات می ول اس سنكي ح  ھل

   : ١٩٦٦القانون الدولي في مؤتمرھا المنعقد بھلسنكي عام 

اه حوض     " في الفصل الثاني من قواعد ھلسنكي المتعلق      ادل لمی تغلال الع بالاس

ة         " الصرف الدولي    ام التالی ى الأحك تملت عل ادة   : اش نص الم ن د    " ٤ت ة م ل دول ول ك

ا             ي المزای ادل ف ول والع تراك المعق ي الاش حوض الصرف الدولي لھا فوق إقلیمھا حق ف

دولي    صرف ال وض ال اه ح تعمال می ا اس ي یوفرھ ادة " . الت نص الم ضمون  " ٥وت م

المنصوص علیھ في المادة الرابعة یتم تحدیده في  " الاشتراك المعقول والعادل    " تعبیر  

ي الاعت     ذ ف ع الأخ ة م ة خاص ل حال صلة    ك ل ذات ال ل العوام ار لك ي  . ب ل الت ذه العوام وھ



 

 

 

 

 

 ٩٣١

ة ،      : تؤخذ في الاعتبار عند توزیع المیاه        ل دول ي ك تھم ف سكان أو قل ومنھا كثرة عدد ال

ل          ستغلھا ك ي ت ة الت صة التاریخی وإمكانیة وجود بدائل لزیادة إیراد النھر ، ومراعاة الح

ك         ر ذل سیم ، وغی بط       دولة قبل إجراء عملیة التوزیع والتق ي ض ساھم ف د ت ل ق ن عوام م

   )١ (.معیار التوزیع العادل والمنصف لمیاه النھر الدولي 

ونخلص ھنا إلى أن ما توصل إلیھ معھد القانون الدولي من ضرورة احترام مبدأ  

نص               واتر ال ة لت ة ملزم دة قانونی ل أضحى قاع ر النی اه نھ الاقتسام العادل والمنصف لمی

والمتعددة بین الدول النھریة فضلاً عن كسبھ لوصف العرف علیھ في الاتفاقیات الثنائیة 

  .الدولي

  

  المطلب الثالث

  لجنة السدود الدولية والأولويات الاستراتيجية لبناء السدود

  

  :حددت لجنة السدود الدولية عدة أولويات استراتيجية لبناء السدود الكبيرة

  ".لعام كسب القبول ا: " الأولوية الاستراتيجية الأولى: ًأولا 

  :وهنا أوصت اللجنة بوضع مبادئ سياسية في المقام الأول

 الاعتراف بأن الحقوق الثابتة وتقییم المخاطر ھي أساس لتحدید وإشراك أصحاب -١

  .المصلحة الحقیقیة في صنع القرار في مجال الطاقة وتنمیة موارد المیاه

                                                             
)1   ١٣١ - ١٢٦ ص – مرجع سابق –علي ابراھیم / د.انظر في ذلك أ) 



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

ن الم     -٢ ا م ة وغیرھ ات القانونی ى المعلوم اذ إل ون النف دعم   أن یك ات وال   علوم

ساء   ة والن لیة والقبلی شعوب الأص یما ال صلحة ، لا س حاب الم ع أص اً لجمی متاح

نع          ات ص ي عملی ة ف شاركة الواعی ن الم وغیرھم من الفئات الضعیفة لتمكینھم م

  .القرار

سیة          -٣ رارت الرئی لال الق ن خ ك م ق ذل ام، ویتحق ول الع ق القب ات وتحقی    إثب

اوض  لال التف ا خ تم إنجازھ ي ی سة  الت ي جل ك ف ات وذل ى الاتفاق    عل

حاب        ع أص شاركة جمی م وم ة، وبعل سن نی فافة، وبح ة ش ق عملی ة ووف مفتوح

  .المصلحة

ن    -٤ د م ة لا ب لیة والقبلی شعوب الأص ى ال ؤثر عل ي ت شاریع الت شأن الم رارت ب  الق

میة         زة الرس لال الأجھ ن خ سبقة م رة وم ستنیرة وح ة م ى موافق صول عل الح

  )١(.رسمیینالمفوضة والأطراف غیر ال

وإذا قمنا بتطبیق ھذه الأولویة على ما تفعلھ أثیوبیا الآن في بناءھا لسد النھضة 

  .نجد أن أثیوبیا لم تكسب القبول العام من سكان المنطقة المحیطة بنھر النیل

  ".التقييم الشامل للخيارات : " الأولوية الاستراتيجية الثانية: ًثانيا 

  یقصد بتطبیق ھذه الأولویة

لال       -١ ن خ ح م شكل واض صاغ ب ب أن ت ات یج داف والاحتیاج ة الأھ    تنمی

وارد            ة م اه وتنمی ارات المی یم خی د وتقی ل تحدی شاركیة قب ة وت ة مفتوح   عملی

  .الطاقة
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 ٩٣٣

 لابد أن تأخذ مناھج التخطیط في حسبانھا مجموعة متكاملة من الأھداف الإنمائیة   -٢
ة   سیة والإداری سیاسات المؤس ع ال یم جمی ستخدم لتقی ل  ت ة قب ارات التقنی  والخی

  .اتخاذ قرار المضي قدماً في أي برنامج أو مشروع بناء سد

ة     -٣  یتم إعطاء الجوانب الاجتماعیة والبیئیة نفس الأھمیة التي تعطي للعوامل المالی
  .والاقتصادیة والفنیة في تقییم الخیارات

ة    -٤ ي     زیادة الفعالیة واستدامة المیاه القائمة والري وأنظمة الطاق ة ف ي الأولوی  تعط
  .عملیة تقییم الخیارات

ادئ         -٥ ق المب ا تطب املة، فھن ارات ش یم خی ة تقی  إذا تم اختیار سداً ما من خلال عملی
یط             اء التخط ع أنح ي جمی ارات ف د الخی تعراض وتحدی الاجتماعیة والبیئیة في اس

  )١ (.التفصیلي والتصمیم والبناء ومراحل عملیة التقییم

اء         وإذا قمنا أیضا بتط    ة وبن ي التنمی ة ف ارات الأثیوبی بیق ھذه الأولویة على الخی
سد النھضة نجد أنھا أغفلت كثیرا من خیارات التنمیة واقتصرت فقط على استغلال میاه     
صب ودول المجرى الأوسط        نھر النیل في ملء خزان سد النھضة بدون موافقة دول الم

  .للنھر

  ". معالجة السدود القائمة : "الأولوية الاستراتيجية الثالثة: ًثالثا 
  :یعتمد التنفیذ الفعال لھذه الأولویة الاستراتیجیة على تطبیق ھذه المبادئ

ات        -١ ام للاستعراض  الرصد الشامل بعد انتھاء المشروع وعملیة التقییم، ووضع نظ
ع      ن جمی ة ع ار الناتج د، والآث ن الأول، والفوائ ل م دى الطوی ى الم ة عل الدوری

  .القائمة التي  تم تقدیمھاالسدود الموجودة و
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 ٩٣٤

م   -٢ ي ت ة الت رة القائم سدود الكبی ن ال د م یم الفوائ سین وتعظ تعادة وتح رامج لاس  ب
ل          ادة التأھی شمل إع ي ت ار الت ي الاعتب أخوذة ف تحدیدھا وتنفیذھا، والخیارات الم
تعراض              ات التخزین، واس سین عملی ق، وتح دات والمراف ة المع والتحدیث وترقی

  .كیلیة لتحسین كفاءة استلام واستخدام الخدماتالتدابیر غیر الھی

ررة،     -٣ ددة، والمق  تمییز القضایا الاجتماعیة المرتبطة بالسدود الكبیرة القائمة المح
ضررة       ات المت ع المجتمع ب م ا یتناس ا بم ات وتطویرھ ات والآلی ع العملی ووض

  .لعلاجھا

ة ،     فعالیة تدابیر التخفیف البیئیة القائمة ، وتقییم وتحدید ا    -٤ ر المتوقع أثیرات غی لت
  .والفرص المتاحة للتخفیف والاستعادة وتعزیز ماھو قائم

ث       -٥ ة؛ حی رخیص زمنی  لدى جمیع السدود الكبیرة اتفاقیات تشغیل رسمیة بفترات ت
ق      تشیر عملیات إعادة التخطیط أو إعادة الترخیص أن التغیرات الھیكیلیة للمراف

راً  ون أم د یك ل ق رخیص بالعم حب الت راء   أو س ن إج د م ھ ؛ ولاب ي حین داً ف  مفی
  )١ (.دراسة جدوى اقتصادیة كاملة وتقییم للأثر البیئي والاجتماعي

وبتطبیق ھذه الأولویة على نشاطات أثیوبیا نجد أن المعلومات التي یتم تسریبھا 

اء      ي لبن یم الفعل صداقیة التقی دم م وحي بع ضة ت د النھ صوص س ا بخ صاح عنھ   أو الإف

اف       السد، وأن من جم  ى الجف ا إل دو بھ د یح ا ق لة آثاره حبس المیاه عن دول المصب مم

ر         فتي مجرى نھ ین سكان ض والقحط، والتصحر فضلا عن انتشار الأوبئة والمجاعات ب

  .النیل
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 ٩٣٥

  ".الحفاظ على الأنهار وسبل العيش " الأولوية الاستراتيجية الرابعة : ًرابعا 
  :تیجیة على تطبیق ھذه المبادئ الآتیةیعتمد التنفیذ الفعال لھذه الأولویة الاسترا

د          -١ ف یعتم ات وكی یم والمتطلب  فھم وظائف النظم الایكولوجیة لنطاق الحوض، والق

ور                  ن الأم ك م ل ذل سد، ك یتأثر بال ف س ا وكی شتھ علیھ ي معی المجتمع البشري ف

  .المتطلبة قبل اتخاذ قرارات بشأن خیارات التنمیة

ت النظم الایكولوجیة والاجتماعیة وقضایا الصحة   لابد من الأخذ في الاعتبار قرار      -٢

ات           د الأولوی باعتبارھا جزءاً لا یتجزأ من المشروع وتنمیة حوض النھر، وتحدی

  .لتجنب الآثار الجانبیة الضارة وفقا للنھج التحوطي

نظم  -٣ ائف ال ارة ووظ ار المخت ى الأنھ اظ عل ة للحف سیاسة الوطنی ویر ال  تط

ی  ة والق ة العالی ة     الایكولوجی ع بدیل تعراض مواق د اس ة عن ا الطبیعی ي حالتھ م ف

  .للسدود على الأنھار غیر المطورة، وإعطاء الأولویة للمواقع على روافدھا

ضیة              -٤ رة التعوی أثیرات الكبی ب الت ي تتجن شروع الت ارات الم  یتم اختیار وتحدید خی

وا            ذه الأن افیة لھ دة ص ة وفائ ع القابلة للحدوث توضع في موضع یؤدي إلى منفع

  .في المنطقة

ى         -٥ اظ عل  السدود الكبیرة التي توفر إخراج عن التدفقات البیئیة للمساعدة في الحف

ب           دول؛ فیج ذه ال سلامة النظم الایكولوجیة لدول المصب وسبل العیش لقاطني ھ

  )١ (.أن تصمم وتعدل وتشغل وفقاً لھذا المنحى
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 ٩٣٦

السد سیؤدي إلى ھدر وبتطبیق ھذه الأولویة على ممارسات أثیوبیا نجد أن بناء 

كبیر في میاه النیل نظرأ لعدم قدرة جسم السد وخزانھ على احتمال المیاه خلفھ محتجزة      

ع         تھدر جمی ي أي لحظة وس اره ف نظراً لبناءه على ھضبة عالیة مما یبشر بإمكانیة انھی

  .المیاه خلفھ لتغرق دول المجرى الأوسط للنھر ودول المصب

الاعتراف بالحقوق التاريخية وتقاسم : " يجية الخامسةالأولوية الاسترات: ًخامسا 
  "المنافع 

  :یعتمد التنفیذ الفعال لھذه الأولویة الاستراتیجیة على تطبیق ھذه المبادئ

حاب       -١ د وإدراج أص اس لتحدی ي الأس اطر ھ یم المخ الحقوق وتقی راف ب  الاعت

اد         ف وإع ول التخفی شتركة ح ات م ي مفاوض سلب ف أثرین بال صلحة المت ة الم

  .التوطین والتنمیة، واتخاذ القرارت بشأن كل ھذا

ع،            -٢ ة المنب ي دول راد ف سد، والأف ي دول خزان ال  یشمل تقییم الآثار جمیع الأفراد ف

ي        صھا ف ي خصائ اه الت ستجمعات المی اطق م صب، ومن ة الم ي دول راد ف والأف

ضا               ك أی شمل ذل سد، وی ك ال ن ذل ضرر م ة سوف تت ر المادی العیش والموارد غی

وات      أول ل والقن وط النق سد وخط اء ال سبب بن ة ب تھم التحتی أثر بنی ذین تت ك ال ئ

  .وتطورات إعادة التوطین

ھ           -٣ ق علی اوض المتف ي التف  جمیع الأشخاص المتضررین المعترف بھم لھم الحق ف

ف      صدد التخفی اذ ب ة النف ة واجب ة القانونی ن الناحی میة م ة ورس صورة متبادل ب

  .نمیةوإعادة التوطین واستحقاقات الت



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

تم       -٤ شروع ، وی ن الم ستفیدین م أول الم ضررین ك خاص المت تم إدراج الأش  ی

ا         اق علیھ افع للاتف م للمن ات التقاس صوص عملی ذ بخ ضمان التنفی اوض ل التف

  )١ (.بصورة قانونیة متبادلة وفق ما یحمیھ القانون

صة             ي ح اریخي ف ق ت سودان ح صر وال ى أن لم د عل ة نؤك ذه الأولوی وبتطبیق ھ

ق          میاه الن  ذا الح ا، وھ ل منھم ي ك سكان ف شاطات ال ب ون یل التي تصل إلى كلیھما تتناس

  .التاریخي یشكل قاعدة عرفیة دولیة ملزمة كما أسلفنا ذكره آنفا

  ".ضمان الامتثال : " الأولوية الاستراتيجية السادسة: ًسادسا 

  :یعتمد التنفیذ الفعال لھذه الأولویة الاستراتیجیة على تطبیق ھذه المبادئ

ة        -١ ادئ التوجیھی اییر والمب  یتم إعادة مجموعة واضحة ومتسقة ومشتركة من المع

ل    اولات والتموی سات المق لال مؤس ن خ ك م تم ذل ال ، وی ضمن الامتث ي ت الت

  .والرعاة، ویخضع ضمان الامتثال لمراجعة مستقلة وشفافة

یت  -٢ ف س ا كی ح فیھ ھ، توض دء فی ل الب شروع قب ال للم ة للامتث داد خط تم إع حقق  ی

ة      ات الملزم دد الترتیب صلة، وتح ة ذات ال ادئ التوجیھی اییر والمب ال للمع الامتث

  .للمشروع، والالتزامات الفنیة والاجتماعیة والبیئیة المحددة

ا           -٣ ا، وتطبیقھ  تحدید تكالیف إنشاء آلیات الامتثال والقدرات المؤسسیة المتصلة بھ

  .تطبیقاً فعالاً ویوضح ذلك في میزانیة المشروع
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 ٩٣٨

سن     -٤  تجنب الممارسات الفاسدة من خلال تنفیذ التشریعات والمواثیق طواعیة وبح

  .نیة

تم           -٥ ة ی ادئ التوجیھی اییر والمب ا للمع شروع وفق صار الم  الحوافز التي یلتزم بھا أن

  )١ (.تطویرھا من جانب المؤسسات المالیة العامة والخاصة

ا للقو      ال أثیوبی دى امتث ى م ة عل ذه الأولوی ق ھ اییر   وبتطبی ة والمع د الدولی اع

المتبعة في بناء السدود الكبیرة نجد عدم امتثال واضح لأثیوبیا في الالتزام بھذه القواعد 

  .الدولیة والمعاییر التي یجب اتباعھا في بناء وتشغیل السدود

تقاسم الأنهار لأجل السلام والتنمية : " الأولوية الاستراتيجية السابعة: ًسابعا 
  ".والأمن 

  :د التنفیذ الفعال لھذه الأولویة الاستراتیجیة على تطبیق ھذه المبادئیعتم

ار         -١ واض الأنھ ي أح وض ف ات الح اً لاتفاقی دد حكم ة تح اه الوطنی ات المی  سیاس

دول    ین ال ة ب سن النی اس ح ى أس ات عل ى الاتفاق اوض عل تم التف شتركة، وی الم

تخدام المع      داث    المتشاطئة، وھي تستند إلى مبادئ الإنصاف والاس دم إح ول وع ق

ل     ضرر جوھري، والمعلومات المسبقة، والأولویات الاستراتیجیة المحددة من قب

  .لجنة السدود الدولیة

ث          -٢ ط ؛ حی اء فق ى الم شكل قاصر إل  لابد أن تتجاوز الدول المشاطئة للنھر النظر ب

ا              ط، وإنم اء فق یس للم ن ل ادل ولك شكل ع ج التقاسم وب ي نھ ضرورة تبن زم ب تلت

د  إن         للفوائ باً؛ ف ك مناس ون ذل ا یك اء، وحیثم ن الم ھا م ن استخلاص ي یمك الت
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 ٩٣٩

ات ذات      ن القطاع ا م ر وغیرھ وض النھ ارج ح د خ شمل الفوائ ات ست المفاوض

  .الاھتمام المشترك

شاطئة         -٣ دول الم ر ال ي تثی الات الت ي الح شتركة ف ار الم ى الأنھ سدود عل ي ال  لا تبن

ث  أن ا         ستقلة، حی ا     اعتراضا یؤید من قبل لجنة م تم حلھ صیة ی ات المستع لنزاع

ة      بین الدول من خلال مختلف وسائل النزاع بما في ذلك وفي المقام الأخیر محكم

  .العدل الدولیة

تم      -٤ دول ی  لتطویر المشاریع على الأنھار المشتركة بین الوحدات السیاسیة داخل ال

سید  توفیر البنیان التشریعي اللازم على الصعیدین الوطنى وما دون الوطني ل       تج

الأولویات الاستراتیجیة للجنة السدود الدولیة من كسب القبول العام، والاعتراف 

  .بالاستحقاقات التاریخیة والحفاظ على الأنھار وسبل العیش

دأ         -٥ ة لمب شترك بالمخالف ر م ى نھ سد عل اء ال سھل بن ات أو ت ا تخطط الحكوم  حینم

ات         ى ھیئ شاطئة، فعل ارجي أن   المفاوضات بحسن نیة بین الدول الم ل الخ  التموی

  )١(.تسحب دعمھا للمشاریع والبرامج التي تروج لھا ھذه الحكومة

ة       ا لجن ومما سبق نخلص إلى أن أثیوبیا وفقا للأولویات الاستراتیجیة التي تبنتھ

اء      ي بن ة ف ة المتبع اییر الدولی د والمع ل القواع ل ك ب ب ت أغل د أغفل ة ق سدود الدولی ال

ي         السدود الكبیرة، وھذا یجیب    ا ف ب مراعاتھ ي یج د الت صوص القواع ساؤلنا بخ ى ت عل

ا         ا وانتھین ات الخاصة بھ بناء السدود الكبیرة على الأنھار الدولیة، وقواعد ملء الخزان

دة              ة نظرا للأضرار المؤك ار الدولی ابع الأنھ ى من إلى عدم جواز بناء السدود الكبیرة عل

                                                             

(1)Dams and development – Op.cit – p  251 



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

رة م               ي فت اء، وأن ف ك البن ر ذل ى إث ق عل ن     التي سوف تتحق د م سدود لاب ات ال لء خزان

ف          اه المحتجزة خل ن المی مراعاة احتیاجات دول المجرى الأوسط للنھر ودول المصب م

  .السد لأن ذلك أضحى لھا حقاً تاریخیا لا یجوز لأحد الاعتداء علیھ

  



 

 

 

 

 

 ٩٤١

  المبحث الثاني

  احترام الحقوق التاريخية المكتسبة

  اه نهر النيللمي) المعقول والمنصف(من قبيل الاقتسام العادل 

  

وق      رام الحق ول احت رة ح سدود الكبی ة ال ر لجن ي تقری ره ف لف ذك ا س ارة لم إش

الحقوق             راف ب صدد الاعت التاریخیة في البند الخامس نتعمق ھنا في الأولویة الخامسة ب

  .التاریخیة وتقاسم المنافع

  

  المطلب الأول

  احترام الحقوق المكتسبة قاعدة عرفية دولية

  

و    ذه            یعد احترام الحق دولي ، وھ ل ال ا العم ة جرى علیھ دة عرفی سبة قاع ق المكت

دة                    ن قاع دة متفرعة م ي قاع ة، وھ ة طویل رة زمنی لال فت راض خ الحالة قائمة دون اعت

ر  " الاستخدام العادل والمعقول والمنصف للمیاه، وكما یقول   سام   " لیبی ة الاقت إن أولوی

شكل    السابق لیست فقط مجرد اتجاه إرشادي في اقتسام میاه      ا ب ة ومنافعھ الأنھار الدولی

وافر                   ع ت ا م ل بھ دت باضطراد العم دولي تأك انون ال د الق ن قواع دة م عادل، ولكنھا قاع

ة      . الاعتقاد بأنھا قاعدة یلزم احترامھا     دول النھری ة أن ال وق التاریخی رة الحق ومؤدى فك

ا          ى المی صول عل ي الح بعض ف ضھا ال ق بع ه في أي نھر دولي یجب أن تحترم جمیعھا ح

ة               ل دول صول ك ى ح ل عل ي جرى العم سنویة الت ة ال صة المائی واستخدام واستھلاك الح



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

علیھا على مر السنین السابقة؛ إذ أن تلك الحصص تعبر في الواقع عن أسلوب الانتفاع     

دار     ى م دولي عل ر ال اه النھ صص می ع ح شاطئة لتوزی دول الم ضتھ ال ذي ارت ادل ال الع

  )١ (.حقوق التاریخیةالتاریخ؛ لذا تسمى ھذه الحقوق بال

  شروط اكتساب الحقوق التاريخية: ًأولا 

صص       ى الح ة عل وب المحافظ ى وج نص عل ى ال دول عل ة ال ت غالبی د حرص ق

ة        وافر ثلاث ي ت القدیمة التي كانت تحصل علیھا كل منھا ، ویشترط القانون الدولي العرف

  :شروط لاكتساب الحق التاریخي وھي

  .یقابلھا موقف سلبي من جانب الدول الأخرى وجود ممارسة ظاھرة ومستمرة -١

  . أن یستمر ھذا الموقف السلبي طوال فترة زمنیة كافیة لاستخلاص قرینة-٢

اء          -٣ سلیم وھو رض دول الأخرى أو الت ب ال  وجود ما یسمى بالتسامح العام من جان

  )٢ (.سلبي

  تكامل المصالح الاقتصادية والحقوق المكتسبة: ثانيا 

شتركة       یعد المجرى الما     صالح م ئي عبارة عن مصالح اقتصادیة أو مجموعة م

ى           دولي إل دل ال ة للع ة الدائم ارت المحكم بین أكثر من دولة أو أكثر من مستفید، وقد أش

ر       ة لنھ ة الدولی فكرة المصلحة المشتركة للدول النھریة، وذلك في حكمھا المتعلق باللجن

الاعتبار الطریقة أو الأسلوب التي إذا ما أخذنا في "  حیث ذكرت أنھ ١٩٢٩الأودر عام   
                                                             

  ٢٥٧ ص ٢٠١٠ - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )١(
حسام /  ، وانظر أیضاً  د٢٥٨ ص ٢٠١٠ - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )٢(

 بدون سنة – ٢٠٠٢ – نحو آلیة إقلیمیة لتنظیم استخدامات حوض النیل –الدین ربیع راغب الإمام 
  ١٨٤  ص -نشر 



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

یم      تعامل بھا الدول الأوضاع الواقعیة الناجمة عن جریان مجرى الماء عبر أو بجانب إقل

حة    ة الواض ارات المنفع ة، واعتب ا العادل باع احتیاجاتھ ة اش دول ، وإمكانی ن ال د م العدی

ھ           ث عن شكلة لا یبح وراً أن حل الم ندرك ف ا س ع فإنن ذا الواق ن ھ ق   بداھة م رة ح ي فك ف

ة          صالح أو عمومی ة الم ي جماعی المرور لصالح دول المنبع ، وإنما البحث عنھا یكون ف

صى       " المصالح بالنسبة للدول النھریة    ى أق فالغایة الاقتصادیة وھي الاستفادة المادیة إل

ن          ل م ي التقلی صادي لا تعن حد ممكن من المجرى واستعمالھ كأداة من أدوات النمو الاقت

  )١ (.قانونیة المكتسبة وإنما یتكامل كل منھم مع الآخرالقواعد ال

    دلالة الحقوق التاريخية : ًثالثا 

رر           م تتق ین ل ي مع اه نھر دول سابق لمی سام ال ة أو الانق وق التاریخی ة الحق حمای

صایة                اع الاقت تقرار الأوض ا لاس ررت تحقیق ا ق ع، ولكنھ ر الواق ى الأم از إل لمجرد الارتك

على ضفاف الأنھار الدولیة، وذلك لأن ھذه الحقوق غالبا ما تشكل   والاجتماعیة السائدة   

ضارات             ي ح ى الأخص ف ة وعل دول النھری اعي لل أساسا ثابتا للبناء الاقتصادي والاجتم

ار سكان أن   . الأنھ اد ال ا اعت ى م ة عل صفة دائم دم وب ذ الق ضارات من ذه الح د ھ إذ تعتم

ع م            ك م ق ذل اه ، ویتف ن المی نویاً م ى       یحصلوا علیھ س ك إل ؤدي ذل سن الجوار وی دأ ح ب

   )٢(.استقرار السلم والأمن الدولیین

الف      اریخي المخ سند الت ى ال ة عل ة للدلال وق التاریخی طلاح الحق ستخدم اص وی

ن              ث الأصل، ولك ن حی انوني م ر ق صاصاً غی ضاه اخت ة بمقت دعي الدول للقانون والذي ت

انوني صحیح   رضاء الجماعة الدولیة بھذا الاختصاص یحول السند التاری  خي إلى سند ق
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 ٩٤٤

اء  ان والرض ذا الاذع ة لھ ى   . نتیج دل عل ة لی وق التاریخی ر الحق ستعمل تعبی م ی ن ث وم

د                ة تؤك ق ممارسة تاریخی ن طری دولي ع الحقوق التي تكتسب مخالفة لأحكام القانون ال

ذه             ى ھ راض عل م یجر اعت شروع، إذ ل ر م بھا دولة ما اختصاصاً لھا ھو في الأصل غی

صل أو         ف .الممارسة ي أن تح الحق التاریخي في میاه الحوض ھو ولایة معینة لدولة ما ف

تستعمل أو تحول كمیة من المیاه تنبع من مصدر معین سواء كان نھراً أم بحیرة أم میاه   

ھ             ا جرى علی اً لم د وفق نویاً وللأب ة س ك الكمی ى تل صول عل ى الح افظ عل ة وأن تح جوفی

ت    ا    التوزیع السابق والمستقر طالما بقی ى حالھ اع عل صر    .الظروف والأوض سك م وتتم

ام   ي ع ل، وف اه النی ي می ة ف ا التاریخی صریة ١٩٢٩بحقوقھ ان الم ت الحكومت  اتفق

دأ   اً لمب ل طبق اه النی ي می ة ف ة والتاریخی صر الطبیعی وق م ة حق ى حمای ة عل والبریطانی

ادة     اً لزی صر تباع ي م ستقبلة ف تغلال الم ھ الاس ة أوج تغلال ، وحمای بقیة الاس دد أس  ع

سكان ذكرة وزارة       . ال ي م ا، وف صر وبریطانی ین م ة ب ذكرات المتبادل ي الم اء ف د ج فق

ذي      " لوید " الخارجیة البریطانیة إلى ممثلھا اللورد       ل، وال اه النی ول أن می دأ المقب المب

دة  ) مجموع تدفق الأبیض والأزرق وروافد النیل ( یعني ما ھو مفاده   یجب أن تعتبر وح

ى       واحدة لاستخدامھا   درتھا عل ا وق اً لاحتیاجاتھ سودان وفق صر وال من قبل الشعب في م

ذه       ي ھ اریخي ف ي والت صر الطبیع ق م رف بح دأ تعت ذا المب اً لھ ا، وطبق تفادة منھ الاس

الإمدادات من المیاه لمناطق تخضع حالیاً للزراعة، ونصف أي إمدادات إضافیة تتاح في 

  .المستقبل

ل إلا    لذلك رفضت مصر التوقیع على اتفاقیة    ادرة حوض النی الإطار القانوني لمب

ة       صت اتفاقی د ن ة؛ وق ا التاریخی ساس بحقوقھ دم الم منت ع صر  ١٩٥٩إذا ض ین م  ب

ھ    ى أن سودان عل ر         : " وال اه نھ ن می دة م ة المتح ة العربی ستخدمھ الجمھوری ا ت ون م یك

ي                د الت ى الفوائ صول عل ل الح ا قب سب لھ ق المكت اق ھو الح ذا الاتف ع ھ النیل حتى توقی



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

ق         ذا الح دار ھ راده، ومق ادة إی نویاً ؛     ٤٨سیحققھا ضبط النھر وزی ب س ر مكع ار مت  ملی

ل     سب قب ا المكت و حقھ ر ھ ت الحاض ي الوق سودان ف ة ال ستخدمھ جمھوری ا ت ون م ویك

ن                  ارات م ة ملی ق أربع ذا الح دار ھ ا، ومق شار إلیھ شروعات الم دة الم الحصول على فائ

  )١ (.الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنویاً

ة      اة معین ى حی ادوا عل د اعت سكان ق ؤلاء ال أن ھ ة ب دة العرفی ذه القاع رر ھ وتب

ة           ذه الكمی ي ھ ر ف يء ، وأي تغی قوامھا میاه النھر، وما یتفرع عنھا من فوائد في كل ش

ع           اك م ى الاحتك ؤدي إل نحو القلة یؤدي إلى حدوث اضطراب في حیاتھم المستقرة مما ی

ى ح ارت عل اورة ج رى مج عوب أخ ب  ش اه یج سابق للمی التوزیع ال ة، ف وقھم التاریخی ق

دول                  اء ال ع ورض ذا التوزی ى ھ ل عل ت الطوی احترامھ والمحافظة علیھ ؛ لأن مرور الوق

شكل  )٢(الشاطئیة الأخرى بھ یعبر عن المساواة والتوزیع العادل والمنصف   لھذه المیاه ی

ات الزراعی   ذه المجتمع اعي لھ صادي والاجتم اء الاقت اً للبن ة  أساس دة عرفی ي قاع ة فھ

   .ھدفھا خدمة السلام والاستقرار

    الفارق بين الحقوق التاريخية والحقوق المكتسبة: ًرابعا 

ر          ستعمل تعبی ث ی سبة ، حی یجب أن نفرق بین الحقوق التاریخیة والحقوق المكت

ن            دولي ع انون ال ام الق ة لأحك سب مخالف ي تكت وق الت ى الحق الحقوق التاریخیة لیدل عل
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(2) Assef M. Melesse – Op.cit – p 409 " The future for such cooperation in 

the basin will depend on the acceptance of benefit sharing over water 
sharing as guiding principle by the countries in the basin and also in 
recognizing " equitable and reasonable " allocations along with 
historical precedence of water usage."  



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

شروع، إذ      طریق مم  ارسة تاریخیة تؤكد بھا دولة ما اختصاصاً لھا ھو في الأصل غیر م

ذه الممارسة      رر       . لم یجر الاعتماد على ھ ن أن یب اریخي یمك ق الت بعض أن الح رى ال وی

مشروعیة ادعاءات لا یجوز المطالبة بھا في الظروف العادیة، ویمكن القول أن الحقوق   

اه     تعمال می ي اس ق ف ص الح ة تخ سبة    التاریخی وق المكت ین أن الحق ي ح وض؛ ف  الح

سام             ا أن الاقت اه، كم ذه المی تغلال ھ ى أوجھ اس ستخدمة وإل تنصرف إلى كمیة المیاه الم

ارت       ة، وأش تخدام المختلف ھ الاس ص أوج ة تخ إن المعقولی اه ف صة المی ص ح ادل یخ الع

ي         م ف صبة الأم ة ع وق  ٩/١٢/١٩٢٣اتفاقیة جنیف العامة المبرمة تحت رعای ى الحق   إل

  )١(".یجب أن یولى الاعتبار إلى الاستخدام السابق  " ٢المكتسبة في المادة 

ات   )٢ (وقد سعت مبادرة حوض النیل     م معطی  إلى جمع دول الحوض للتشاور وفھ

م      ى تفھ المنفعة العامة وتقاسم الموارد المشتركة لنھر النیل ، فعندما یكونون قادرین عل

ة          الاختلافات في الاستخدامات وأوجھ الا     ع دول ا ینف شترك ، وأن م ن المورد الم اع م نتف

المنبع قد لا ینفع دولة المصب ، فقد توصلت بعض دول الحوض إلى اتفاقات ذات نتائج       

تخدام دول             ر اس د تغی ى آخر ق تخدام ، وبمعن دة الاس ر متح ة وغی ساویة القیم ومنافع مت

ا          ى تقاسم لمن ل رغم   حوض النیل للانتفاع بمیاه الحوض من حصص متساویة إل فع النی

   )٣(.عدم تساوي الحصص 
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(2) Rami Okascha – Op.cit – Cooperation within the NBI – p 28  
(3) Assef M. Melesse – Op.cit – p 410  



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

  عوامل تساهم في ضمان المساواة بين الدول النهرية : ًخامسا 

ع      ستمرة جمی صفة م ار ب ین الاعتب ذ بع ائي أن تأخ رى الم ى دول المج ین عل یتع

ي       ائي والت دول المجرى الم ساویة ل وق المت ي ضمان للحق ي ھ صلة الت ل ذات ال العوام

  :یتعین احترامھا وھي

ة   ) أ ة والایكولوجی ة والمناخی ة والھیدرولوجی ة والھیدروغرافی ل الجغرافی العوام

  .والعوامل الأخرى التي لھا صفة طبیعیة

لال      وھي العوامل التي تساھم في تكوین وتحدید حجم المیاه وإمداداتھا وذلك من خ

ة و      ل دول یم ك دى  الدولة الھیدرولوجیة للمیاه؛ فالامتداد الجغرافي للمیاه داخل إقل م

تخدام          د الاس یة لتحدی اییر الأساس ن المع د م اه تع ات المی ي كمی ة ف ھام الدول إس

  )١ (.المنصف

دد      ) ب الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة لدول المجرى المائي المعنیة وھي حاجات تتح

  .وفقاً لأحكام القانون الدولي

ا            ین الاعتب ذ بع اه الأخ ات  یبدو ضروریا قبل الشروع في إجراء تقاسم المی ر الحاج

د      ة لا یع صادي للدول ور الاقت ار التط ا معی سكان؛ وھن ة لل صادیة والاجتماعی الاقت

صبح            د ت رة ق ة الفقی صف فالدول تخدام المن ام للاس ة نظ عنصراً ذات صلة عند إقام

ین درجة التطور          ة ب غنیة لاكتشاف مصادر وموارد طبیعیة جدیدة، كما أن المقارن

دم إج ن تق دول ل ین ال صادي ب تعمال  الاقت ح الاس د ملام یة لتحدی افیة ومرض ة ش اب

رارا          افیة ق ا إض رة مزای دول الفقی نح ال ذي یم رار ال د الق م یع ن ث صف، وم   المن
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 ٩٤٨

ار            ي الاعتب سیاسیا ، وأن الاحتیاجات الاقتصادیة كعنصر من العناصر التي تؤخذ ف

ة   دول المعنی اعي لل صادي والاجتم ور الاقت ستویات التط ین م ة ب ي المقارن . لا یعن

  :ویتلخص مراعاة تلك الحاجات وفق المبادئ الآتیة

ا                 -١ ا لھ اه الحوض، وإنم ن می ستخدمھ م ا ت ك م  أیة دولة من دول الحوض لا تمل

ي   اه ھ ة المی ك أن ملكی ط ؛ ذل تغلال فق ق الاس ل دول ح شتركة لك ة م ملكی

شرط          الحوض دة ب لطة مقی ي س دولي ھ ر ال ى مجرى النھ ، فسلطات الدولة عل

تغلال          عدم الإضرار بباق   شأن أي اس اق ب ضرورة الاتف ي دول حوض النھر، وب

  .ینال من حقوق الآخرین

دأ    -٢ اً لمب ا تطبیق ي إقلیمھ ة ف اه الجاری تغلال المی ي اس ق ف ة الح ة نھری ل دول  لك

ق            ا ح س المجرى لھ ى نف السیادة الإقلیمیة، ولكن لما كانت كل دولة قائمة عل

ا   ل منھ إن ك اه ، ف ذه المی تغلال ھ ي اس ساو ف رى مت دول الأخ وق ال د بحق مقی

  .الواقعة في ذات المجرى

إن دول الحوض             -٣ د ، ف ى أح ھ عل ضل ب  إذا كان ھناك فائض في المیاه یمكن التف

  .أحق بھ من تلك التي تقع خارج الحوض

ة،       -٤  توزیع المیاه بین دول الحوض قد تم بناء على الاحتیاجات الاقتصادیة الفعلی

سمح   فإذا كانت حصة دولة من دول ال   ذي ی حوض تفیض عن حاجتھا بالقدر ال

ادل      ع الع إن التوزی وض؛ ف ارج دول الح ة خ ى دول ا إل زء منھ ل ج بتحوی

  .والمنصف یكون قد انھار

دیرات     -٥ ي تق ت ف د غال وض ق ن دول الح ة م وض أن دول دول الح ین ل  إذا تب

ات التوسع              اه الحوض، أو إن إمكان ن می ستقبلة م احتیاجاتھا الحاضرة أو الم
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د             الزراع اه یزی ن المی ائض م دیھا ف صتھا، أو أن ل ل ح تخدام ك ي لا تسمح باس

ل دول              ون لك اه، فیك ن می دیھا م ا ل ي م رط ف سرف أو تف ا ت ا یجعلھ عن حاجتھ

  .الحوض الحق في طلب إعادة النظر في تقسیم حصص المیاه

ن         -٦ ولاً، وم داً ومعق  لحمایة الحق المكتسب یشترط أن یكون الاستغلال نافعاً ومفی

م  اه    ث ي می سب ف ا المكت أن حقھ دعي ب وض أن ت ن دول الح ة م ن لدول لا یمك

ر    ي البح ضیع ف ة ت صتھا المائی رك ح ي أرادت أن تت ا إن ھ ول لھ الحوض یخ

  .ھدراً أو تمد بھا غیرھا من الدول خارج الحوض

ة -٧ صت اتفاقی شروعات  ١٩٩٧ ن ة م شاء أی سبق لإن ار الم رورة الإخط ى ض  عل

المجتمع ال     ل       جدیدة، ومن ثم ف ق الكام ة الح رة أن للدول شدة فك رفض ب دولي ی

ر      ذي یم دولي ال ائي ال رى الم زء المج ى ج ة عل یادة مطلق ارس س ي أن تم ف

  .بإقلیمھا دون قید أو شرط

ي ضوء          -٨ ة وف ل دول ات ك  تتحدد الحصة المعقولة والمنصفة للمیاه وفقا لاحتیاج

ى    ادل   الظروف التاریخیة والجغرافیة والاقتصادیة لكل دولة ، فمعن سیم الع  التق

ق    اه یتف ن المی صیباً م رى إلا ن ن دول المج ة م ل دول ستحق ك ول ألا ت والمعق

واحتیاجاتھا التي یتم تحدیدھا على أسس ثابتة مثل مساحة الإقلیم المزروعة،         

ان                إذا ك اه، ف ك المی ى تل دون عل ذین یعتم سكان ال أو القابلة للزراعة وتعداد ال

ست       ھناك فائض في حصة دولة ما من دو         ة لی ھ دول د ب د أن تم ل الحوض تری

اقي        من دول الحوض ؛ فمعنى ذلك أن التقسیم لم یكن عادلاً ومعقولاً، ویحق لب
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ول           ادل والمعق اع الع دة الانتف اً لقاع ع طبق ادة التوزی دول الحوض أن تطلب إع

  )١ (.لمیاه الحوض

  .جرى المائيالسكان الذین یعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول الم) جــ

اه ، وضرورة           ى المی ادھم عل فلابد أن یؤخذ في الاعتبار عدد السكان ودرجة اعتم

ن               ر م ر أكث اه النھ ى می د عل ي تعتم دول الت ن ال مراعاة عدد السكان في كل دولة م

دد سكانھا       دول      ١٠٠غیرھا ، فالدول التي ع ة ال ا معامل ن أن نعاملھ ون لا یمك  ملی

  .لایین فقطالتي یبلغ عدد سكانھا خمسة م

ر       اه نھ ولھذا المعیار قبول في القضاء الفدرالي الأمریكي ، ففي النزاع الخاص بمی

ى أن        )٢ ()نیر مادا ( صة عل ة المخت دین     " أكدت المحكم ات المعتم دد سكان الولای ع

ادھم        اه ودرجة اعتم د إجراء         " على إمدادات المی ھ عن زم مراعات صراً یل شكل عن ت

  .التوزیع المنصف لمیاه النھر

ة               ي اتفاقی سودان ف صر وال ین م ي     ١٩٥٩وفي تقسیم المیاه ب سكان ف دد ال ان ع  ك

ارة             سودان عب صة ال ون ح سوداني أن تك د ال ب الوف ث طال ار حی البلدین محل اعتب

سكان              سبي ل ع الن سبة التوزی اس ن ى أس سنوي عل دفق ال ن الت ة م سبة مئوی ن ن ع

                                                             
    ٣٤٣-٣٣٣ ص - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )١(
 متر فوق مستوى ١٠٥٧، Amarkantak في Maikalینبع من نطاقات "  نیر مادا"نھر  )٢(

 كم قبل أن ینضم إلى ١٣١٢في رحلة " . شاھھدول مادیا برادیش" سطح البحر، والآن في منطقة 
" ، )MP" (مادھیا برادیش " من خلال ثلاث ولایات من ولایة "  نیر مادا " بحر العرب، یتدفق 

 ومعظم ما تبقى ھو ،MP٪ من تدفقاتھ ھي في ٩٠وما یقرب من ". وجوجارات" "ماھاراشترا 
انظر في ذلك الرابط ". ماھاراشترا"یتدفق لتمتد وجیزة جدا من خلال ". غوجارات"في ولایة 

 . بقائمة المراجع٢الالكتروني رقم 
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صر  كان م صف س سودان ن كان ال ار أن س ى اعتب سودان عل صر وال رض م ، واعت

ى     دداً عل اه مح ن المی دین م ن البل ل م صیب ك ون ن ب أن یك صري وطل ب الم الجان

   .أساس المعدلات الناتجة عن تطبیق الافتراضیین التالیین

  . إجراء تعداد سكان عام في كل من البلدین/الأول

ن            /الثاني ات م د الاحتیاج دما تقی صر عن ي م ستخدمة ف الیب الم  اللجوء إلى الأس

اه اللا  صر     المی ن م ل م ي ك صلح ف ي تست دة الت ة الجدی ي الزراعی ة للأراض زم

  )١(والسودان

ن دول         ) د ا م ى غیرھ رى عل دى دول المج ي إح ائي ف رى الم تخدامات المج ار اس آث

  المجرى المائي

ضرر       وھذا الأمر ناتج عن اعتبار المجرى المائي الدولي كلاً واحداً ، حیث یشكل ال

تخدامات  تمراریة الاس ن اس اجم ع شاء   الن ن إن ة م دول المعنی ان ال ة وحرم  الحالی

صر      ذا العن ال ھ ار ، ولإعم ذا الإط ي ھ ة ف د العناصر الھام دة، أح تخدامات جدی اس

داه        ضرر وم ة ال د طبیع دأ        . یجب بدء تحدی ق مب ل لتطبی ذا العام ستخدم ھ م ی ن ث وم

ات    ھ للاحتیاج دى تحقیق ى م رف عل ي التع ة ف ة إیجابی صف بطریق تخدام المن الاس

تخدامھا أو         الاقتصاد ع اس ي یُزم ة الت ي الدول ة ف یة والاجتماعیة والاعتبارات البیئی

ل رتھا بالفع تخدام   . مباش ھ الاس وي علی ا ینط ى م رف عل ي التع لبیة ف ة س وبطریق

صایة     ات الاقت ى الاحتیاج لبیة عل ار س ن آث ستقبلي م تخدام الم الي أو الاس الح

  . في المیاه العابرة للحدودوالاجتماعیة والاعتبارات البیئیة في الدول المشتركة

                                                             
  ٣٤٦-٣٤٥ ص - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )١(
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  الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي) ھـ

دة     م المتح ة الأم ن اتفاقی سادسة م ادة ال تخدامات  ١٩٩٧الم ى أن الاس صت عل  ن

القائمة والمحتملة للمجرى المائي من العوامل ذات الصلة بالانتفاع العادل، ونصت 

ى أھ  سنكي عل د ھل ن قواع سة م ادة الخام اه  الم سابق بمی اع ال اة الانتف ة مراع می

الحوض، وجاءت المادة السابعة من قواعد ھلسنكي تؤكد ذلك حیث نصت على أنھ   

ى           "  ي عل لا یجوز منع أیة دولة من دول الحوض عن استخدام حوض صرف دول

ق       وض لح ي الح شاركة ف رى م ة أخ اظ لدول ة الاحتف ائم بحج ب الق و المناس النح

ستقب اه م ك المی تخدام تل شكل ". لاًاس ستقبلیة ت ة أو الم تخدامات المحتمل وأن الاس

صاف          دى انت د م د تحدی ار عن ي الاعتب ذ ف ي تؤخ صلة والت ر ذات ال د العناص أح

ي إلا         .معقولیة استخدام ما   ا ھ ة ؛ فم ر نھائی ل غی ي عوام سابقة ھ وھذه العوامل ال

  .عوامل إرشادیة لا تحول دون مراعاة ظروف وطبیعة كل نھر على حده

تخدامھا           حف -و ي اس صاد ف ا والاقت ا وتنمیتھ ظ الموارد المائیة للمجرى المائي وحمایتھ

  وتكالیف التدابیر المتخذة في ھذ الصدد

الحمایة الكافیة تشمل الإجراءات المتصلة بعملیة الحفظ والأمن ومقاومة الأمراض      

ة من المنقولة بواسطة المیاه، وإجراءات الإشراف الفني مثل تلك الإجراءات المنفذ

اف أو           وث والجف ضانات ومكافحة التل ة الفی أجل تنظیم المجرى المجرى أو مقاوم

صادر أخرى              ن م اه مالحة نحو مجرى النھر م ن    . دخول می ذه الإجراءات یمك وھ

ة                صورة جماعی ذھا ب ن تنفی ا یمك دة كم ة واح ب دول تنفیذھا بصورة فردیة من جان

   .ئي الدوليوتعاونیة بواسطة الدول المستفیدة من المجرى الما
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  . مدى توافر بدائل ذات قیمة مقارنة لاستخدام مزمع أو قائم-ز

ا        دیل مت اك ب ان ھن ائم    وھذا الأمر یتعلق بما إذا ك تخدام ق ع أو اس تخدام مزم ، ح لاس

ائم،         تخدام الق وعما إذا كانت ھذه البدائل ذات قیمة تقابل الاستخدام المزمع أو الاس

ة       دائل كافی ذه الب ي      وعما إذا كانت ھ ة، ولا تعن ة أو المزمع ات القائم باع الحاج  لإش

ي     ي تلب رى الت ائل الأخ ل الوس ا ك اه، وإنم رى للمی صادر الأخ ط الم دائل فق الب

 )١ (.الاحتیاجات المذكورة كبدائل مصادر الطاقة أو النقل

  

                                                             
  ٣٥١-٣٤٩ ص - مرجع سابق –محمد عبد العزیز مرزوق / انظر د )١(
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  )نتائج وتوصيات ( خاتمة البحث 
  

صر  قد عالجنا في الصفحات السابقة بناء السدود على الأنھار ال     دولیة وحقوق م

في میاه النیل ، والقواعد القانونیة الدولیة التي تنظم الانتفاع بمیاه النیل، وقد اتبعت في 

صادرھا     ن م ة م ة الدولی ادئ القانونی د والمب ھ القواع تقیت فی اً اس اً تحلیلی ي منھج بحث

اسة فقھیة وصولاً لإطار عام یحكم استخدام نھر النیل تاریخیاً من الناحیة القانونیة، ودر

ي       لت ف تصدت لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر الأغراض الملاحیة؛ وقد توص

ة        دول النھری ي لل ي تحم دولي الت انون ال د الق تناد لقواع رورة الاس ى ض ي إل ة بحث نھای

  :حقوقھا؛ لما تتسم بھ من عدالة وإنصاف ، وخلصت فیھ إلى النتائج والتوصیات التالیة

  النتائج* 
ط    ین-١ رى الأوس ع، ودول المج ب دول المنب ي تناس اع الت ھ الانتف اة أوج ي مراع بغ

د          ك عن رى، وذل ب الأخ د لا یناس داھا ق ب إح ا یناس صب، فم ر، ودول الم للنھ

ر    ولا . التفاوض بین دول الحوض حول المشروعات المستقبلیة على مجرى النھ

شاور     د الت ر إلا بع ى النھ راءات عل ال أو إج ة أعم راء أی وز إج دود  یج ي ح  وف

الالتزام بكمیات المیاه التي تصل لكل دولة ؛ أي عدم الإضرار بأي دولة من دول         

النھر من جراء استخدامھ لمیاه الحوض الموجودة بإقلیمھا ؛ خاصة حقوق دول         

اه          .المصب ي المی صتھا ف اظ بح ومن ثم تعد ھذه الاتفاقات سنداً لمصر في الاحتف

  .الأبیض والأزرق وروافدھماالمتدفقة على ھضاب ومنابع النیل 

وق   -٢ ا بحق ن التزاماتھ صل م ف للتن سجل النظی دأ ال ام لمب ا الاحتك وز لأثیوبی  لا یج

دأ                ى مب واردة عل تثناءات ال م الاس ك لأن أھ ل ، وذل اه النی ي می مصر التاریخیة ف

  .السجل النظیف ھي احترام الاتفاقات ذات الطابع العیني
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س     -٣ اریخي مكت ق ت ى ح صر عل د م ي    تعتم سابق للأراض تلال ال ن دول الاح ب م

شاریع     ة م الأفریقیة بحقھا في میاه النیل وحصتھا بشكل لابد من مراعاتھ عند أی

  .على حوض نھر النیل

  . التوزیع العادل لمیاه النھر والاقتسام المنصف لھا-٤

أنھ الإضرار     -٥  لا یجوز لدولة یمر النھر الدولي بأراضیھا أن ترتكب أي عمل من ش

  .ق الدول النھریة الأخرى على مجرى النھر الدوليبحقو

ل        -٦ صة ك  عدم إجراء أي تحویل في مجرى النھر أو إقامة سدود علیھ تنقص من ح

ة             ا لاتفاقی ا وفق صلت علیھ د ح دولي ق ر ال ائي للنھ دولة نھریة على المجرى الم

ین ت    ك  دولیة سابقة أو وفقا لعرف جرى اتباعھ مالم یتم الاتفاق على غیر ذلك ب ل

  .الدول

صف   -٧ ادل والمن سام الع اً للاقت شترك أساس ي الم ورد الطبیع م الم ة تقاس د نظری  تع

للمیاه كمبدأ أساسي في جلسات التفاوض بین الدول النھریة التي یجري بھا نھر 

ع  ( النیل وفق ما استقر علیھ العمل والقضاء الدولي ومنھا    مبدأ العدالة في توزی

شترك،   اع الم اه والانتف ل  المی تعمال المتكام دأ الاس ريء ، مب تعمال الب دأ الاس مب

  ).للأنھار الدولیة 

اً            -٨ اراً عام سنكي إط د ھل دولي ، وقواع انون ال  تعد القرارات الصادرة عن معھد الق

ى           ة عل شاریع دولی ملزماً، وقواعد عرفیة دولیة یجب مراعاتھا عند إجراء أیة م

  .مجرى نھر النیل

اً -٩ ضة وفق د النھ اء س د بن ة،    یع ة الدولی اري المائی دولي للمج انون ال اییر الق  لمع

ل           دول مجرى نھرالنی دم الإضرار ب ا ع س قوامھ مخالفاً لما أقره من مبادئ وأس

  .خاصة دول المصب مصر والسودان؛ لما لھ من عیوب فنیة بالغة الضرر
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ادل     -١٠ سام الع ل الاقت ن قبی سبة م ة المكت وق التاریخی رام الحق د احت ول ( یع المعق

صفو د  ) المن ول س ا ح ع أثیوبی اتھا م ي مفاوض صر ف نداً لم ل س اه النی   لمی

  .النھضة

  التوصيات* 

ي        -١ اقي والعرف دولي الاتف انون ال د الق ام لقواع صري بالاحتك اوض الم ي المف  نوص

ضائیة        ام الق ة، والأحك الخاص بالمجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحی

ات    الدولیة الخاص بالمنازعات الن   ة المفاوض ى طاول ھریة ، وذلك عند الجلوس عل

  .الخاصة بسد النھضة ، أو اللجوء إلى القضاء والتحكیم الدولي 

ي دول        -٢ شاریع التطویر ف ة وم  نوصي الدولة المصریة بضرورة التوجھ إلى التنمی

صري     ومي الم ن الق ى الأم اظ عل عیاً للحف ل س ابع النی ي، ودول من رن الأفریق . الق

امي الاستفادة من تلك المشاریع النھریة ، ولأن ذلك یعد امتداد للأمن     خاصة بعد تن  

  .القومي المصري

یم          -٣ ي مراحل التعل ل ف اه النی ي می  ضرورة تدریس حقوق مصر القانونیة الدولیة ف

اه               ي می اریخي ف صر الت ق م رة ح وطین فك ة ت صریة بغی الأساسي ، والجامعات الم

  .النیل وفقا لقواعد القانون الدولي

  اختصارات

WRR – world rivers review  
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  قائمة المراجع

  

   العربيةالمراجع -١

تخدامات حوض        – الدین ربیع راغب الإمام      حسام/  د -١ یم اس ة لتنظ ة إقلیمی  نحو آلی

  ٢٠٠٢ - للحصول على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام –النیل 

امر / د. أ-٢ دین ع لاح ال انون –ص ة الق ة لدراس ام  مقدم دولي الع  دار – ٢٠٠٧ –ال

  النھضة العربیة 

 – التلوث النھري الدولي وتطبیقھ على نھر النیل –عبد الھادي محمد عشري / د. أ-٣

  .  القاھرة– دار النھضة العربیة – ١٩٩٦

 دار النھضة العربیة – قانون الأنھار والمجاري المائیة الدولیة –علي ابراھیم   /د. أ -٤

– ١٩٩٥   

دي/  د -٥ ة مج د جمع ات  – محم اطر وآلی ین المخ ومي ب ن الق ائي للأم د الم  البع
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